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 شكر وامتنان

ىذا العمل، وصلّ الليم على نبيك وحبيبك محمد    لإتماملذي وفقنا  ا للهالحمد والشكر  
 خير الأنام عليو أزكى الصلوات وأفضل التسليم وعلى صحبو ومن والاه

قفون خلف الصف ليدفعوا دوما  ي  اجح من بعد توفيق الله ....جنودوراء كل عمل ن
 ىمللأس

كلمة شكر وامتنان وتقدير للمشرف على ىذا العمل المتواضع الدكتور" مبدوعة  
لخضر" رغم أن عبارات الشكر تتواضع لحضرتك سعيت فكان السعي مشكورا ....وما  

أجمل أن يكون الانسان شمعة تنير دروب الحائرين فبشراك قول الرسول صلى الله عليو  
اء ليصلون على معلم الناس الخير"، أسعدك  وسلم" إن الحوت في البحر والطير في السم

 المولى وجعل ما قدمتو لنا في ميزان حسناتك وأن يجعلك ممّن علّم فنفح الناس بعلمو.

كلمة شكر أيضا نقدميا إلى من تعلمنا منيم أن للعلم أناس يقدرون معناه وللنجاح  
ر أساتذتنا  السائل وتنوير الحائ  لإجابةم دوماً  أناس يحصدونو....سعيت  والإبداع

المحترمين...فجزيل الشكر نيديكم ورب العرش يحميكم كما نقدم أنيل عبارات الشكر  
والتقدير إلى السيدة نادية مرزوق التي وضعت بصمتيا في ىذا العمل نسأل الله أن  

الق لبية إلى كل النفوس    تشكرانناننسى ... دون أن   يرزقك برّ الوالدين ونعيم الدارّين
 ا ولو بأضعف الايمان.نالطيبة التي ساندتنا وسعت لنجاح  الأبية والق لوب

 

 



 

 إىداء  

ي من علمتني الصمود  حن كان دعاءىا سر نجاحي، بلسم جرا إلى رمز الحب والوف اء، م
 معيا تغيرت الظروف .....أمي الغالية  

 إلى من أفنى زىرة شبابو في خدمتنا  

أناملو ليوفر لنا لحظة سعادة من أعطى ولا يزال يعطي دون انتظار المق ابل   من كلت
                                                                                                        سندي في ىذه الحياة بعد الله أبي الحبيب

بين وأدعوا الله أن يوصلين إلى أعلى  إلى من علموني التف اؤل، سر بسمتي، من أفتخر  
                                                       مراتب أخواتي: نسرين، سعاد، مريم  ال

 أشتاق إلييم قبل الفراقإلى من  

إلى من تذوقت معيم أحلى لحظات الحياة....إخوتي في الله أصدق ائي أىدي ىذا  
 العمل المتواضع  

 

 
 
 

 سييام تيفور

 
 



 إلى من ق ال تعالى الجنة تحت أقداميا

نتظرت نجاحي لكن أحيانا تأتي الأقدار بما لا  من حملتني وىناً على وىن وتمنت وا
 تشتيي الأمنيات روح والدتي الطاىرة ) رحميا الله(

...ولأن النجاح... فضل وىبة الرحمن بدوري أىديو إلى من شجعني وزرع في نفسي حب  
 العلم

 إلى من يتأمل ويترقب رؤيتي في أعلى المراتب

 إلى من استثمر جيده حتى ظير شيبو ليمنحني الفرح والأمل أبي الغالي.

إلى من اشد بيم أزري ويعتبرون نجاحي فخرا ليم إخوتي وأخواتي  دمتم لي سندا على  
 مر الزمان

 إلى من ييواىا الق لب وتسرّ لرؤيتيا العين زوجة أخي العزيزة "نادية مرزوق"

 معتني بيم الصدف وقربتني منيم الأيام ...وزادتني تعلق ا بيمإلى من ج

 إلى من سلكنا معا دروب النجاح   وتنافسنا على درجات العلم

 أصدق ائي وزملائي الأخيار    وفقكم الله وثبت خطاكم

 ...اليكم جميعا أىدي ثمرة جيدي.

 

 

 نوال سرباح
 



 ق ائمة المختصرات
 : جريدة رسمية  ج ر    

 ع: العدد  
 الصفحة  ص:  

 ص ص: من الصفحة إلى الصفحة  
 د ط: دون طبعة  
 د س: دون سنة  

 الجزائري  : ق انون الاجراءات الجزائيةج  ق إ ج
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 الوظيفة العموميةق و ع : ق انون   

P : page                                                       

                                                                         :                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  



 مقدمة
 

1 

 

  ة  ــــدمـمق

تكمن هذه الأهمية كون أنها تساهم في و  الاقتصادتعد المعاملات المالية أهم ركائز 

  .الخ...الثقافية  السياسية، ،الاجتماعيةتطوير المنظومة الداخلية لأي دولة من شتى النواحي 

 فهي باقي الجوانب الأخرى، استقرتسليم كلما الدولة متوازن و  اقتصادوعليه كلما كان 

   .بمثابة سلسلة مترابطة لها تأثير على بعضها البعضجزء من الكل و 

كان  استمرارالتي مازالت في والتغيرات التي شهدها العالم و  الاقتصاديةومع التطورات 

لكسب إلى البحث عن طرق  مسلوك الأفراد ،حيث دفعت بهلها الأثر البالغ على حياة و 

تجارية     عن طريق القيام بعمليات مالية و  الربح وذلكالمال والبحث عن أساليب لتوسيع دائرة 

التحصيلات المداخيل و  ازدادتونتيجة لهذا  .واستثمارهانظر عن كيفية تحصيلها بغض ال

حيث أصبحت هذه الطبقة تسيطر على القوى الداخلية  النفوذ والمال، أصحابوظهر 

  .ر قانونية طرق غي باستعمالوالخارجية 

والمؤسسات المالية ،كان لزاما على هذه الأخيرة وال تمر عبر البنوك هذه الأم وباعتبار

بالسرية المصرفية  الالتزامعتبر من أهم المبادئ في المجال المصرفي وهو بمبدأ ي الالتزام

سواء الوطني  الاستثمارجذب رؤوس الأموال وتدعيم ء و العملا استقطابوالذي يشجع على 

  .أو الأجنبي

حيث تعد المعاملات التي يقوم بها  في محافظة البنك على أسرار عملاءه، يتمثلو 

العميل وحساباته من المعلومات الشخصية التي يتوجب على البنك التكتم عنها مادام أن 

  .الائتماني تجمعهما تقوم على أساس الثقة و العلاقة الت

عملت على  تشريعاتظم الهذا المبدأ نجد أن معأثر ونظرا للدور الهام الذي يلعبه 

 ، حيث يتراوح موقفها بين الأخذ بالسر المصرفي المطلق أي لاوضع قواعد تحكم البنوك

بالمقابل نجد تشريعات تأخذ بالسر المصرفي  الضرورة ذلك، اقتضتيجوز إفشاءه حتى وإن 

  .استثنائيةهذا المبدأ في حالات ن رفع النسبي أي أنه يمك

والتي كان لها التأثير على القطاع المصرفي لم يعد  الاقتصاديةوعليه ونتيجة للتحولات 

، وإنما أصبح يقوم بعمليات مالية وتجارية من لبنك يقتصر على تلقي الودائع فقطدور ا
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الأموال غير  لاستقطابملاذا غير أنها قد تكون  خلال القنوات التي يوفرها للعملاء،

 والاتجارا المخدرات والمتاجرة بالأسلحة المشروعة والتي يكون مصدرها جرائم من بينه

  .بالبشر

 الاقتصاديالعالمي ،حيث أدى التطور  الاقتصاديوهذا ما يحدث اليوم في المشهد 

جريمة تبييض الأموال والتي تعتبر جريمة العصر بالرغم  انتشارالأسواق المالية إلى  وتحرير

 1932الفقه يرجع نشأتها إلى سنة إلا أن أغلب  في زمن ظهورها؛ اختلفوامن أن الفقهاء 

التي كان يقوم بها رجال المافيا الأمريكيين والإيطاليين خلال الحرب وذلك إثر العمليات 

 . 1العالمية الثانية 

 2)ووترجيت(عود ظهوره إلى فضيحة في )ييض الأموالتب(ذاته  المصطلح في حد أما

watter geate  وبمرور الزمن أخذت عدة أشكال وأصبحت   ،1973السياسية في سنة     

تتم من  لأنهاويهدد أمنها وكيانها أنظمة الدول  الحديث الذي يستهدف الاقتصاد من جرائم

، وعليه تطبيق السر في إطار شبكة منظمة تضم خبراء وفنيينطرف عصابات إجرامية 

  .هذه الممارسات جرمين للقيام بمثلالم هؤلاء اهتمامالمصرفي يعد نقطة جذب ومحور 

إن خطورة هذه الجريمة يتزايد بشكل يومي لذا حاول المجتمع الدولي البحث عن 

على إلزامية مكافحتها من  الاتفاقياتفقد نصت العديد من  هذه المعضلة، لاحتواءالحلول 

المؤثرات العقلية المؤرخة في غير المشروع بالمخدرات و  الاتجارلمكافحة  ينااتفاقية فيبينها 

الممارسات التي تشكل تبييضا  حيث حددت 1ف  3من خلال المادة  19/12/1988

  .ها من جريمة لها علاقة بالمخدراتللأموال المتحصل علي

                                                           

  .11ص  2004 ،د ط حدود، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، تبييض الأموال، جريمة بلا خالد سليمان،-  1
نيكسون حيث تم إلقاء القبض   ريتشاردلأكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا حدثت في عهد الرئيس الأمريكي  اسم -  2

بتورط جهات كبرى في  بالاعترافبزرع أجهزة تنصت في مبنى ووتر جيت ليقوم أحد المتهمين ا أشخاص قامو  5على 

تبين الرئيس نيكسون و  انتخابحسابات مالية لها علاقة بمؤسسات ممولة لإعادة  اكتشافحيث تم  1973القضية سنة 

بعد  الاستقالةرئيس نيكسون إلى محاولة التغطية عليها هذا ما دفع باللاقة بين عملية السطو والتجسس و أن هناك ع

  .إدانته بالتورط في القضية
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من  1989ومن ثم تشكلت مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال في سنة 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  اتفاقيةبالإضافة إلى السبعة،طرف مجموعة الدول الصناعية 

  .2000المنظمة في

 اتفاقيةالمشرع الجزائري في هذا المسعى فقد وقعت الجزائر على  انخراطأما بخصوص 

كما صادقت على 1995جانفي 28المؤرخ في  95/41فيينا بموجب المرسوم الرئاسي 

المؤرخ في 02/55ئاسي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بموجب المرسوم الر  اتفاقية

على  04/127قعت بموجب المرسوم الرئاسي و  2004أفريل  19و في  2002فيفري  25

  .الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية

 6/2/2005المؤرخ في  05/01بالإضافة إلى تقرير تشريعات داخلية من بينها قانون 

كما قامت بإنشاء خلية  فحتهما،مكاعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و المت

المؤسسات المالية على ة في مكافحة جريمة تبييض الأموال، إلى جانب حث البنوك و مختص

  .رةمجموعة من الإجراءات لمكافحة هذه الظاه اتخاذ

 الالتزامكما نجد أن المشرع الجزائري بشأن فكرة السرية المصرفية قد نص على واجب 

حماية  استثنائيةألزم البنوك بعدم إفشاء أسرار عملائها إلا في حالات بالسر المصرفي و 

و هذا حسب نص المادة  المصلحة الخاصة تحت طائلة توقيع عقوباتللمصلحة العامة و 

  .قانون العقوبات 301المادة ق ن ق و 117

السرية المصرفية وتبييض الأموال من تكمن أهمية هذا الموضوع في كون أن 

ذلك كون أنها تثير جدلا واسعا و  الاقتصاديي تأخذ حيزا كبيرا في المجال المواضيع الت

العصب الحساس للمنظومة  باعتبارهاالتجارية كل منهما بالمعاملات المالية و  طارتبابسبب 

فهما موضوعان متنافران بسبب أن كل منهما يسعى إلى حماية مصالح  المالية لكل دولة،

تفاقم عمليات تبييض الأموال من خلال التكتم  يالمصرفية تساعد فحيث أن السرية  معينة،

يضر بمصالح في المقابل فإن رفع السرية يخص الوضعية المالية للعملاء، و  على كل ما

  .زائر دولة سائرة في طريق النموبما أن الجالعملاء والبنوك، و 
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الجزائري منذ  الاقتصادويظهر هذا في التحولات والإصلاحات العديدة التي عرفها 

إلى اليوم ،لذا كان لابد علينا توضيح المنهج الذي سار عليه المشرع الجزائري  الاستقلال

   .ينهماللتوفيق ب

حقيق التوازن بين مصلحة أهمية الموضوع و كذلك من خلال مدى إمكانية ت كما تظهر

والخاصة بحسابات المصارف  به لى سرية المعلومات المتعلقةحقه في المحافظة عالعميل و 

من خلال العمل بجد على  الاقتصاديو  الاجتماعيجتمع في تحقيق الأمن بين مصلحة المو 

  .بييض الأموالمكافحة نشاط ت

كونها تلقي الضوء على مجال مهم ومتصل بالقانون وتكمن الأهمية كذلك في 

ية القانونية في الناحكيف تعامل المشرع معها من وهو مسألة تبييض الأموال و  الاقتصادو 

الوقت ذاته الذي يحرص فيه على ضمان سرية حسابات العملاء لدى البنوك من أجل جذب 

  .لأجنبية إلى الدولا الاستثمارات

والأبحاث القانونية  لهذا الموضوع هو تركيز الدراسات اختيارناومن بين أهم أسباب 

مختلف الأنظمة القانونية الدولية دون السابقة التي تناولت هذا الموضوع على المقارنة بين 

  تخصيص دراسة مستقلة حول موقف المشرع في هذا الموضوع

المتعلق 05/01الإشارة إلى واقع السر المصرفي في الجزائر خاصة بعد صدور قانون 

  .ومكافحتهمابالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 

في نص  الكافي حيث أشار إليه امالاهتمعدم منح المشرع الجزائري لهذا الموضوع 

  .ق ع  301المادة ق ن ق و  117المادة 

 و ندرةقلة الأبحاث والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع خاصة في التشريع الجزائري  

  .القضائية في هذا المجال الاجتهادات

 لإشكاليةا اقترحناوصول إلى أهداف الدراسة الومن أجل توضيح أهمية الموضوع و 

   :الآتية

ال مكافحة جريمة تبييض الأمو بين السرية المصرفية و  ما مدى إمكانية التوفيق

  المنطويتان على مصالح متعارضة ؟
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  :أهمها  تساؤلات فرعيةوتنتج عن هذه الإشكالية 

البنك بعدم كشف أسرار عميله في التشريع الجزائري نسبيا أم مطلقا  التزامهل يكون -

  ؟الأموالصة مع تزايد ظاهرة تبييض خا

ي فيما تكمن أهم الصعوبات التي تواجه المشرع الجزائري في تطبيق السر المصرف -

  ؟عند و جود جريمة تبييض الأموال

في ومكافحة جريمة فيما تتمثل أهم مساعي المشرع للمحافظة على مبدأ السر المصر  -

  ؟تبييض الأموال

المراد تحقيقها  الأهدافالوصول إلى الإشكالية والتساؤلات الفرعية و للإجابة على هذه و 

من خلال تقديم مفاهيم  ؛صفيالمنهج الو على من وراء ذلك كان من الضروري أن نعتمد 

 ؛المنهج التحليليوكذلك  تبييض الأموال،فات حول كل من السرية المصرفية و تعريعامة و 

الموضوع ومحاولة نظيمية التي عالجت هذا التل التطرق إلى النصوص القانونية و من خلا

بغية معالجة هذه الإشكالية و  ،جل توضيح موقف المشرع الجزائريهذا من أو  ،تحليل فحواها

طار المفاهيمي للسرية تعرضنا في الفصل الأول إلى الإ ؛خطة مكونة من فصلين اقترحنا

 استغلالمناه إلى مبدأ السرية المصرفية و قس ،تبييض الأموال مكافحة جريمةالمصرفية و 

  .صرفية في جريمة تبييض الأموالالسرية الم

جريمة تبييض ى العلاقة بين السرية المصرفية و فخصصناه إل ؛أما الفصل الثاني

ق بين السرية التوفيو  ،قبة أمام مكافحة تبييض الأموالالأموال قسمناه إلى السرية المصرفية ع

  .مكافحة جريمة تبييض الأموالالمصرفية و 

التي توصلنا إليها  الاستنتاجاتتناولنا فيها أهم  ؛سة إلى خاتمةلنصل في نهاية الدرا

عض الحلول في ما التي من شأنها إعطاء ب باقتراحاتمن خلال هذا البحث كما ضمناها 

   .يخص هذا الموضوع
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  لسرية المصرفية و تبييض الأموالا : الفصل الأول  

لقد أدى التطور الاقتصادي في شتى المجالات إلى التطور في مختلف القطاعات منها 

حيث أنه لم تعد مجرد  ؛مما أدى إلى زيادة الخدمات التي تقوم بها البنوك ،القطاع المصرفي

وإنما أصبحت أحد أهم الركائز الأساسية  ،الودائع من عملائها فقط بتلقيمؤسسات تقوم 

، ليات المالية التجارية الداخلية والخارجية تمر من خلالهاإذ أن كل العم ،الوطني للاقتصاد

على مجموعة من المبادئ التي تضمن  اعتمادهابد عليها من تطوير أنظمتها و لذا كان لا

هذه المبادئ هو مبدأ السرية طرف عملائها، ولعل أهم  فيها من الائتمانالثقة و  استمرار

  .إذ يقع على عاتق البنوك واجب التمسك بكتمان أسرار عملائها المصرفية ،المصرفية

  . 1مفروض عليها بموجب القواعد العامة والنصوص القانونية الخاصة الالتزاموهذا 

حيث  ،بيئة مغرية لتبييض الأموال غير المشروعة الالتزامقد يشكل هذا  ،لكن رغم هذا

 ستغلالهمإعن طريق  ،واطمئنانمبيضو الأموال إلى البنوك لإخفاء أموالهم بكل راحة  أيلج

إذ تعتبر جريمة تبييض الأموال من الجرائم الحديثة التي  ،لهذا المبدأ لإخفاء مصدر أموالهم

  .الوطني الاقتصادتهدد 

الحد منها خاصة ع بمجموعة من النصوص القانونية لمكافحتها و لذا فقد نظمها المشرّ 

تقسيم هذا الفصل إلى  رتأيناإومن أجل الإحاطة بهذا الموضوع أكثر  ،في القطاع المصرفي

  :مبحثين

  .السرية المصرفية :المبحث الأول -

  .جريمة تبييض الأموال :المبحث الثاني -

  

  

                                                           
1-Jérome Lasserre capadeville ,le secret bancaire approches nationale et internationale, revue 

Cinque édition,France,2013 p 79 . 
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  السرية المصرفية: المبحث الأول

مفهومه وطبيعته القانونية والاعتبارات أن نتطرق إلى لا بد للإحاطة بمبدأ السرية المصرفية 

التي يقوم عليها، وهذا ما أوردناه في المطلب الأول، كما ينبغي أن نحدد كذلك الاستثناءات 

ي غير الحالات المسموح بها الواردة على هذا المبدأ والجزاءات المترتبة عند الكشف عنه ف

  .يا، ولهذا تطرقنا إلى هذه النقاط في المبحث الثانقانون

  المصرفية مفهوم السرية:المطلب الأول

لتحديد مفهوم السرية المصرفية، لا بد من تعريفها من الناحية اللغوية والاصطلاحية 

  ).الفرع الثاني(، وكذا تحديد طبيعتها القانونية )الفرع الأول(

 تعد السرية المصرفية من أهم المبادئ التي يقوم: تعريف السرية المصرفية: الفرع الأول

عليها النظام المصرفي، وللإحاطة بهذا المبدأ لابد أن نعرفه لغة واصطلاحا، وهذا ما تطرقنا 

  .إليه في هذا الفرع

فالسر من  ،الآخرينيخفيه عن و في نفسه،يكتمه الشخص  نعني بها ماو  :لغة/ لاو أ

 ره، وهو منكتمه وأظه يءالش وأسر، الجمع أسرارأخفيت و  والسر ما ،الأسرار التي تكتم

  .وعكس السر هو الجهر أو العلانية، الأضداد، سررته كتمته

  .13سورة الملك، الآية  في تعالىوالوجهان جميعا يفسرانكما في قوله 
1  

 ،جانب من الفقه بأنه كل أمر أو واقعة تصل إلى علم البنك عرفه :اصطلاحا/ثانيا

العميل نفسه إلى البنك بهذا الأمر  سواء أفضىو ناسبة نشاطه أو بسبب هذا النشاط سواء بم

ع الجزائري أما بالنسبة للمشرّ 2،ويكون للعميل مصلحة في كتمانه ،به أحد من الغير أو أفضى

                                                           

 دور البنك في مكافحة غسيل الأموال في ضوء إلتزامه بالسرية ،دراسة مقارنة،مركز ،أسامة علي إبراهيم  الجبوري-  1

 . 21ص ، 2016التوزيع، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى،  الدراسات العربية للنشر و 
 . 22ص  ،المرجع نفس -2
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العراقي،وقد بعض التشريعات كالتشريع المصري و لم يقم بتعريف السر المصرفي على غرار ف

ن قانون النقد م 117بكتمان السر المصرفي في المادة  ينالملزم الأشخاصبتحديد  كتفىا

... السلطات العمومية... لسر المهني تحت طائلة العقوباتليخضع «حيث نصت  ،والقرض

 1» الخ

إن فكرة السر البنكي واسعة سواء من حيث : الطبيعة القانونية للسرية المصرفية: ثالثا

القضاء ذي تستند إليه،فلما حاول الفقه و وذلك حسب الأساس ال ،موضوعها أو قوتها الإلزامية

بين نظرية  البنوك بالمحافظة على أسرار المهنة تردد لالتزامالبحث عن الطبيعة القانونية 

نحدد لذلك سنعرض هاتين النظريتين و  ،بينظرية السر البنكي النسالسر البنكي المطلق و 

  .موقف المشرع الجزائري منهما

وفقا لهذه النظرية يعد شبه مستحيل رفع السرية البنكية إلا :نظرية السر البنكي المطلق/  1

وهي تقرر في أغلب الأحيان للمصلحة العامة التي قد  ،في حالات قليلة محددة قانونا

لايخضع لأي يعد من النظام العام و سر مطلق  البنكي هوتقتضي ذلك ومفادها أن السر 

كما لايمكن  ،احترامهاأن المشرع هو الذي يحدد القواعد التي تضمن  اعتبار، على ستثناءا

ا كان يهدف إلى تحقيق القانون إذ الالتزام باستثناءأن تؤثر في هذا  اعتباراتأو  اتفاقاتلأي 

  :منها عدة حججبر أنصار هذه النظرية موقفهم ، وقد برّ مصالح أسمى

بالسر  لقالمط فالالتزامة المصرفية، عنها في ممارسة المهن لاغنيتوفر الثقة التي  -

 الاجتماعيالعميل وكذا حماية المجتمع بأسره نظرا للدور  البنكي تبرره ضرورة حماية ثقة

   .البنوك هتؤديالذي 

                                                           

معدل ال 2003/ 27/08مؤرخة في 52 ع ،ج ر،القرضيتعلق بالنقد و  2003سنة غشت 26المؤرخ في  03/11لأمر ا -1

 .2107أكتوبر  12في  57ج ر، ع  2017أكتوبر  11المؤرخ في  17/10بالقانون  2107إلى غاية  متممالو 
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إلى  الالتزامبحيث أنه وفقا لهذه النظرية يمتد تقييد البنك بهذا ؛النطاق الزمني تساعإ -

العلاقة بزوال الاحتجاج يمنع على البنك  بالتاليو ،العلاقة التي تربطه بالعميل انتهاءما بعد 

 1.الالتزامليسقط عنه هذا لعميل بطه باأو العقد الذي ير 

 الاجتماعيةيرى أنصار هذه النظرية أن المصلحة  :نظرية السر المصرفي النسبي/2

يبرر وهي التي تفرض رفعه في نفس الوقت، و  ،لتي تطلبت وجود السر بصفة عامةهي ا

 1810من  بتداءاأنصار هذه النظرية موقفهم بالقول بأن مشرعي قانون العقوبات الفرنسي 

تتمثل في  ،عوا بوجود مصلحة أسمى من تلك التي يحميها السر البنكيتذرّ  1867 إلى

سر المصرفي لالنسبية لفالطبيعة التي تعلو على كل مصلحة خاصة،  الاجتماعيةالمصلحة 

القانون لبعض السلطات لهذا يسمح  ،تجعل من هذه المصلحة العامة عاملا للحد من قوته

  .لمحمية أساسا تحت غطاء السريةالمالية بالإطلاع على بعض المعلومات االإدارية و 

 الالتزامأ وفقا لها يمكن أن ترد على مبد،فتعتبر هذه النظرية أقل صرامة من سابقتهاو  

  :همار أنصار هذه النظرية موقفهم بحجتين وقد برّ  ،استثناءاتبالسر المصرفي عدة 

ا بالسر المصرفي قد يضر بمصلحة صاحب السر إذ للالتزامإن التصور المطلق  -

، فخلافا للنظرية السابقة عليه من وقائع ئتمناهذه الأخيرة أن يفضي البنك بما  قتضتا

  .مصلحته ذلك قتضتاتراعي هذه النظرية إرادة صاحب السر وتسمح له بالإفضاء متى 

المصلحة الحماية القانونية للسر البنكي و إن هذه النظرية تسمح بالتوفيق بين  -

ولا تتحقق هذه النتيجة إلا بقبول إمكانية رفع هذا السر كلما وجدت  ،الأسمى الاجتماعية

، وقد أخذت بهذه النظرية لكتمانبا الالتزامالتي يحققها المصلحة مصلحة أعلى من تلك 

  2. ابريطانيا وفرنس الولايات المتحدة الأمريكية،تشريع ن التشريعات من بينها العديد م

                                                           

، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، الجزائرستير، البنك بالمحافظة على السر المهني، مذكرة ماجإلتزام  ،الحاسي مريم-1

  .43ص  ،2011/2012
  .49ص  ،المرجع السابق ،الحاسي مريم -2
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ليس من السهل تحديد موقف :بين النسبية و الإطلاق  موقف المشرع الجزائري -3

أنه لم يشرع قانون خاص بالسر المصرفي خاصة و ،النظريتين السابقتين من الجزائريع المشرّ 

كما فعلت بعض التشريعات التي سايرت النهج السويسري، ولكن نجده قد نص على أحكام 

بعض القواعد و  قانون العقوبات من 301لواردة في المادة هذا السر في القواعد العامة ا

  .القرضالخاصة الواردة في قانون النقد و 

يتبين لنا أن المشرع ، القرضالمتعلق بالنقد و  03/11أمر  117فحسب المادة 

نظرية السر المصرفي بين نظرية السر المصرفي المطلق و الجزائري حاول التوفيق 

نتائج نظرية السر المصرفي المطلق المادة أعلاه نجده قد أخذ ببعض  فباستقراء،النسبي

عندما وسع من النطاق الشخصي للسر المصرفي حسب ما هو وارد في الفقرة الأولى من 

  »...  كل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت...«هذه المادة 

نجد أن المشرع  قد تبناها من خلال إدراجه  ،أما بالنسبة لنظرية السر المصرفي النسبي

بعض  السر أمام بهذا الاحتجاجمنعه التي تنتفي فيها المسؤولية و  لاستثناءاتالمجموعة من 

ما يدعم ، و 117من المادة  2رد في الفقرة و حسب ما  الاقتصاديةالسلطات تحقيقا للمصلحة 

 إفشاء السر البنكي لجريمة عقوبة خاصةهذا الموقف أكثر هو عدم تقرير المشرع الجزائري 

من  301على جريمة إفشاء السر المهني بل أحال إلى نص المادة  ترتبةلمأشد من تلك او 

  .عامالتي تعاقب على إفشاء السر المهني بشكل  قانون العقوبات

يمكن القول أن المشرع الجزائري قد جعل من السر المصرفي سرا نسبيا  ،ومما سبق

، كما أنه لم يخصص له قانونا مستقلا ولم ينص على الاستثناءاتحيث أخضعه للعديد من 

منهج  انتهجالعام، وبالتالي قد بالشكل  عقوبة أشد من تلك المقررة عن إفشاء السر المهني 

  1.ت المصرفية من خلال السر المصرفيالمشرع الفرنسي في مجال حماية المعاملا

بالسرية المصرفية يجب  الالتزاملمعرفة نطاق : بالسرية المصرفية الالتزامنطاق :الفرع الثاني

تحديد المعلومات التي يتوجب على البنك المحافظة على سريتها وهو مايطلق عليه بالنطاق 

                                                           

  .53ص  ،الحاسي مريم، المرجع السابق-1
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وهو ما يسمى بالنطاق  ،سركذا تحديد الأشخاص الذين يلتزمون بذلك الو  ،الموضوعي

  .يهو النطاق الزمانبهذا السر و  تحديد المدة التي يبقى فيها البنك ملتزماالشخصي و 

بالسر  للالتزاميقصد بالنطاق الموضوعي : النطاق الموضوعي للسر المصرفي: أولا 

مقتضاه المحافظة على البيانات و  ،الذي يقع على عاتق البنك الالتزامالمصرفي محل 

سرا بمجرد التعامل مع  التي تعدو  ،رها من الوقائع الخاصة بالعميلالأسماء وغيوالمعلومات و 

  .البنك

حدد قائمة  فقد ،1ج ق عمن  301بالرجوع إلى المشرع الجزائري من خلال المادة و 

دون تحديد حالات  ،بها فقط يك التي أدلالمعلومات التي تدخل في إطار السر المصرفي بتل

وع السر أخرى يمكن فيها للمعني أن يعلم بالمعلومات،وبالتالي أبقى نطاق المعلومات لموض

  .حكرا على المستأمن عليها

ركزت على الأشخاص الملتزمين بالسر المصرفي أكثر ق ن ق، 117كما أن المادة 

يتحصل عليها كما أن السر المصرفي يشمل المعلومات التي  ،موضوع السر شارة إلىالإمن 

ستعمل االجزائري عندما ع فالمشر  ،ليس بصفته الشخصيةو  لمهنته ممارستهالمصرفي أثناء 

من قانون 301في نص المادة  "بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة"عبارة 

لكن على  ،ر بممارسة المهنة ولو بصفة مؤقتةحيث ربط حماية الس ،أكد على هذا العقوبات

رية قد تحصل عليها الرغم من كل هذا يصعب إثبات إذا كان المعلومات المشمولة بالس

  .أو بحكم مهنته نيخارج الإطار المه أيبصفة شخصية 

 ق ن ق 25في نص المادة  كتفىإع الجزائري فإن المشرّ  ،وعلى العموم

ء المجلس المعلومات محل السرية التي يطلع عليها أعضاالوقائع و بالإشارة فقط إلى ،03/11

انات التي يشملها السر معنى أنه وضع إطار عام للمعلومات والبيب،تهمالإدارة في إطار عهد

                                                           

يونيو 11المؤرخة في ، 49المتضمن قانون العقوبات الجزائريج ر ،ع  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66 الأمر-1

 37ج ر، ع  2016يونيو  19المؤرخ في  16/02بموجب القانون  2016المعدل و المتمم إلى غاية  ،1966

  .2016يونيو  22المؤرخة في 
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وربما  ،الفرنسي الذي جاء بنفس الموقف عع الجزائري بذلك المشرّ قد ساير المشرّ و  ،المصرفي

العمليات التي يلتزم البنك بها قد يجعل النص المعلومات و فحصر  ا،الموقف إيجابي هذا يكون

  1.التي يمكن أن تستجد في المستقبلغير مستوعب للعمليات 

 سماالسر المصرفي المعلومات التي تدخل ضمن نطاق من  عتبارإوبصفة عامة يمكن 

طبيعة  و عدد، )مدين وأدائن (  وضعية الرصيدو يات الخاصة بالرصيد الزبون، المعط

 ،المعلومات المقدمة من الزبونالرصيد و العمليات التي تطرأ على المستندات المودعة و 

  2.الخ...عند فتح الحساب أو عند الحصول على قرض  الاقتصاديةالمتعلقة بوضعيته 

يقصد بالنطاق الشخصي للسرية المصرفية تحديد : النطاق الشخصي للسر المصرفي: ثانيا

بالسرية المصرفية هما  الالتزامبالتالي فإن طرفا و  ،منها والمستفيدينلملتزمين بها الأشخاص ا

  .  نك كملتزم والعميل كمستفيد منهاالب

هناك من عرف البنوك بأنها تلك الأشخاص المعنوية التي يتمثل نشاطها  :البنك  -1

على عليه لايمكن إضفاء صفة البنك و  ،العمليات المصرفية بصفة معتادة ورئيسيةفي إجراء 

لحسابها كل مؤسسة قرض تعمل "أنها تعرف كما 3،من يمارس هذه العمليات بصفة عرضية

تجمع من الغير  :، وتقوم أساسا بالعمليات التاليةالاحترافالخاص على سبيل المهنة و 

،تمنح قروضا مهما كانت انتتحت أي شكل كمهما كانت المدة الزمنية و  عهاالأموال لتود

 التنظيمات الساريةجية في إطار القوانين و التجارة الخار الصرف و المدة، تقوم بعمليات 

كل منتوج والقيد وحراسة وبيع القيم المنقولة و  بعملية البيع، تضمن وسائل الدفع تقوم المفعول

  4."مالي

                                                           

معمري،  جامعة مولود راه،موال، أطروحة دكتو جريمة تبيض الأية البنوك بين السرية المصرفية و ، مسؤولدموش حكيمة-1

  108؛ ص  2016/2017تيزي وزو، الجزائر 
  .81-80 ، ص ص، المرجع السابقبوساعة ليلى -2
  .108، ص المرجع السابق ،دموش حكيمة -3
 ،الطبعة الثالثة ،الجزائر ،القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية شرح لعشب محفوظ، الوجيز في -4

  .38ص ،2008
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فقط بذكر الشكل الذي  اكتفىف البنوك وإنما فإنه لم يعرّ  ،ع الجزائريأما بالنسبة للمشرّ 

حيث أوجبت أن يتم 11/03من قانون النقد والقرض 83يجب أن تكون عليه في نص المادة 

  .المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل شركات مساهمةتأسيس البنوك و 

بالسر المصرفي كل شخص مهما  يلزم، 1ق ق ن 1ف  117ومن خلال نص المادة 

ى أن هذا والرأي الراجح للفقه يذهب إلكانت صفته يشترك في إدارة أو تسيير أو رقابة البنك،

يمكن أن نحدد تهم بالبنك، و لاقع نتهاءإى بعد يقع على جميع موظفي البنوك حت الالتزام

ابه، الجزائر ونو  أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، محافظ بنك:الأشخاص كالتالي  هؤلاء

المؤسسات المالية،مسير البنك،أوالمؤسسة المالية، الموظفين أعضاء مجلس إدارة البنوك و 

، المفتشية ، محافظي الحسابات، المراقبان، اللجنة المصرفية، مجلس المحاسبةالمصرفيين

  .العامة للمالية

 للعميلا تعريفمع البنك ولم يحدد المشرع الجزائري لمتعامل انقصد به و :العميل – 2 

  .ضيقآخر ومفهوم وقد ظهرت عدة اتجاهات لتحديده فهناك مفهوم واسع للعميل 

لو مباشرة و  ل من يتصل بالبنكك الرأي يعتبرحسب هذا  :المفهوم الواسع للعميل_ أ 

فإنه  ،هذا الأخير على أسراره طلعوامع البنك  الشخص تعاملطالما أن  ،بعملية واحدة عميلا

أو لم  يةسواء تحقق البنك من هوية العميل الحقيق ،ملزم بحفظها تحت طائلة توقيع العقوبات

مثال ذلك أن يتقدم البنك لك أن يكون شخص طبيعي أو معنوي و في ذيستوي ، و يقم بذلك

التحويل ولو لمرة يداع أو لقبض أو صرف شيك أو حوالة أو خصم أو من يقوم بعملية الإ

  .لعميل ويستفيد من السرية المصرفيةوبالتالي فإنه يكتسب صفة ا2،واحدة

جريمة تبيـيض   رتكاباقد يساعد في به  الأخذ يعاب على هذا المفهوم أنّ  لكن ما

لو لم يفصح عن فلجوء الشخص إلى البنك وتعامله معه ولو لمرة واحدة حتى و  ،الأموال

الأخذ ملزما بحفظ أسراره و يكون البنك هنا و  ،ونيكتسب صفة الزبته الحقيقية يجعله شخصي

                                                           

  .المتعلق بالنقد و القرض 03/11الأمر  -1
  .87، ص الحاسي مريم، المرجع السابق -2
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يساعد على عملية تبييض الأموال بحيث لايمكن الكشف لا عن مصدر الأموال  الاتجاهبهذا 

  .1الغير مشروعة ولا عن شخصية العميل

لعميل لإجراء العملية على توفر إرادة ا الاتجاهيعتمد هذا  :المفهوم الضيق للعميل _ب

صر على الشخص بالتالي فإن صفة العميل تقتو  ،ل معهالبنك في التعام إرادةالمصرفية و 

بحيث أنه لايمكن  ،دائمةلتعامل معه بموجب عمليات سابقة و سبق االذي يعرفه البنك و 

يسعى إلى  بحيث أنه ،الشخص الذي يتعامل مع البنك بصفة عارضة عميلا اعتبار

  .  تتجه إلى إقامة علاقة مع البنك لمإرادته الحصول على خدمة فقط و 

أنه يجب أن تتوفر في الشخص مجموعة من الشروط  الاتجاهكما يرى أنصار هذا 

أن و البنك من هوية العميل الحقيقية،  ققتح الشروطهذه  من أهمو حتى يكتسب صفة العميل،

هذه  لاكتسابفلا تكفي عملية مصرفية واحدة  بالاستمراريةالعميل تتصف العلاقة بين البنك و 

  2.الصفة 

لعميل بين كل من المفهوم ثالث يعطي مفهوم وسط ل اتجاهبالإضافة إلى هذا هناك 

فإن العميل هو كل من يتعامل مع البنك ولو لمرة واحدة  الاتجاهالواسع،وحسب هذا الضيق و 

د من هويته الحقيقية وفق القواعفقط حتى وإن لم يختر البنك بنفسه بشرط أن يتحقق البنك 

الأنظمة المعمول بها في هذا المجال حتى العملية الواحدة تمكن البنك من الإطلاع على و 

من واجب البنك عدم و  ،الأخير أن يحتفظ بهذه الأسرار هذا حق ومن ،بعض أسرار العميل

  3.البوح بها إلا في الحالات التي يجيزها القانون

لك فإنه يصعب تحديده،ذ ،المفهومينأما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من هذين 

  .نجد في قانون النقد والقرض ما يوضح هذا الموقف لأنه لا

                                                           

  .115ص  ،المرجع السابق، وش حكيمةدم -1
  .85أسامة علي إبراهيم الجبوري، المرجع السابق، ص -2
  .116ص  ،، المرجع السابقدموش حكيمة -3
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يمكن أن نستنتج من خلالها  ،مكرر ق ن ق 119و  119لكن بالرجوع إلى المواد 

هم كل شخص يقوم بفتح دفاتر حتى ولو كان شخاص الذين يكتسبون صفة العميل و الأ

  .لدى البنككل شخص يقوم بفتح حساب و قاصر،

قصد به المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما يو :النطاق الزماني للسر المصرفي:ثالثا

 الالتزامالعميل مازالت قائمة يبقى هذا دام أن العلاقة بين البنك و ابالسرية المصرفية،فم

يبقى قائما حتى بعد وفاة العميل حماية لمصالحه  الالتزامإلى أن هذا  قائما،وهناك من ذهب

على  الالتزام، كما يسري هذا السويسري والمصريلتشريع لكما هو الحال بالنسبة  ،المعنوية

  1.مهامه في البنك لأي سبب من الأسباب انتهاءموظف البنك حتى بعد 

 انتهاءبالسر المصرفي حتى بعد  استمرارية الالتزامونشير أن المشرع قد نص على 

 117ذلك بصفة ضمنية في نص المادة و  ،البنك والموظفن البنك والعميل أو بين العلاقة بي

قصد من هذه  بالتالي فالمشرعو  ،»...يشارك أو شارك ... «عبارة من خلال  ،ق ن ق

  .الاستمراريةالعبارة 

  

يحقق السر المصرفي : التي تقوم عليها السرية المصرفية الاعتبارات: الفرع الثالث 

رى ذات العلاقة بالسر القوانين الأخالدستورية و د أساسها في القواعد مصالح مختلفة تج

م عليها السر التي يقو  الاعتباراتلتوضيح هذه المصالح لابد لنا من التطرق إلى المصرفي، و 

  :ما يليتتمثل فيو المصرفي  

ماهي إلا مظهر من مظاهر الحرية  المصرفية السرية: صة مصلحة الخاحماية ال:أولا

المحافظة على ،فحماية الحياة الخاصة لكل فرد الإنسان هوالشخصية فمن أساسيات حقوق 

حريته الشخصية وحماية الحياة  احترامنسان في أساسي بحق الإ ارتباطالسر المصرفي له 

، فإنه يجب ه العميل أمواله وأسراره الماليةهو المكان الذي يودع في بنكأن ال بماو  ،الخاصة

                                                           

  .101، ص ،المرجع السابق الحاسي مريم، -1
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ية المعلومات بحيث أنه إذا كان عاجزا عن حما ،اءها للغيرعليه المحافظة عليها وعدم إفش

 1.الحرية الشخصية للعملاء فإنه لن يكون مستودعا لجذب أموال المودعينالمتعلقة بالحياة و 

ة وبالتالي فإن كما أن الذمة المالية للفرد تعتبر من الحقوق المرتبطة بحياته الشخصي

هذا ما يعطي له الحق في إبقاء كل ما و التجاري له يدخلان ضمن السرية،الكيان المالي و 

عليها، فلا يوجد أي  عتداءإيتعلق بهذه الذمة المالية تحت الكتمان والمنع من حصول أي 

مصرفي قد يضر الحق في السرية لأن إفشاء السر البين الحياة الشخصية و  نفصالإ

  2.المادية للعميلبالمصالح الأدبية و 

الحرية الشخصية نصت عليه و وتجدر الإشارة إلى أن الحق في حماية الحياة الخاصة 

أما  3،منه 12منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  ،مختلف المواثيق الدولية

 1ف  38للدستور الجزائري فقد نص على ضرورة حماية الحياة الخاصة في المادة  بالنسبة

  رمن نفس الدستو  46المادة  عليه كما نصت ،المتممو  المعدل4 1996من دستور 

ري قد كفل حماية الحياة ل هاتين المادتين يمكننا القول أن المشرع الجزائفمن خلا

جال تطبيقه في م نكه يمبالتالي فإنحرية الشخصية في جميع الميادين و الالخاصة و 

  .سرار المصرفيةالأالمحافظة على 

                                                           

العلوم و جلة الجزائرية للحقوق ، المعلى مكافحة جريمة تبييض الأموال خوجة جمال، أثر السرية المصرفية -1

  .14،ص 2017،العدد الثالث،جوان الجزائر،المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي، تيسمسيلت،السياسية
عمليات تبييض الأموال، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة العلاقة بين السر المصرفي و إرتباس نذير، -2

  .75 ،ص2015/2016، الجزائر ،تيزي وزو ،مولودمعمري
لا يعرض أحد " 1948ديسمبر  10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة في  12تنص المادة -3

لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه أو سمعته ولكل شخص 
  /http://www.un.org/arالأمم المتحدة أنظر رابط منظمة " الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل

 8المؤرخة في  76،ج ر ،ع  1996ديسمبر  7المؤرخ في  1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة -4

  . 2016مارس  7المؤرخة في  14ج ر ، ع  2016مارس  6المؤرخ في  16/01،بالقانون  1996ديسمبر 
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ى موظفي السر البنكي هو واجب أخلاقي تمليه المهنة عل إن:حماية مصالح البنك: ثانيا

واجب قانوني تفرضه النصوص القانونية المنظمة لهذه المهنة، لهذا و ،البنك الملتزمين بكتمانه

فكلما حافظ عليها كلما أدى ذلك إلى ، هأن يحافظ على أسرار عملاءيتوجب على البنك 

ق جو من يخلويسمح له بجذب رؤوس الأموال و نك مما ينمي نشاط الب ،عدد عملاءه ازدياد

ثقة الجمهور به مما ويؤدي إلى تحسين صورته وسمعته و  ،الثقة بين كل من البنك وعملاءه

  1.وطني بشكل عامال الاقتصادعلى جابا على البنك بشكل خاص و يينعكس إ

تقوم عليها تي ال الاعتباراتتعتبر المصلحة العامة من أهم : حماية المصلحة العامة: ثالثا

لأنها تختلف  ،امةدقيق للمصلحة العالسرية المصرفية ويصعب إعطاء تعريف واضح و 

أن الفرد هو جزء من الجماعة فإن المحافظة على أسراره  باعتبارو الظروف،الزمن و  باختلاف

مصرفي بطبيعة النظام كما يتأثر السر ال ،الوطني  الاقتصادا على جابيالمصرفية يؤثر إ

فقا يجعل مبدأ المصلحة العامة يضيق ويتسع و في الدولة مما  السياسي السائدو  الاقتصادي

التي ترد عليه  الاستثناءاتتزداد تضيق دائرة السر المصرفي و  الاشتراكيله،ففي النظام 

تتضاءل القيود و  هس مالي يتسع نطاقالرأ الاقتصادلمصلحة السلطات العامة،أما في ظل 

    2.به في مواجهة السلطات العامة الاحتجاجبالتي ترد عليه مما يسمح للبنوك 

فبالرجوع إلى نص المادة  ،ه النظريةأما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من هذ  

جميع «يمكن القول أنه قد أخذ بفكرة النظام العام من خلال عبارة  ق ع،من  301

أفشوها في غير الحالات و ... لوظيفة الدائمة أو المؤقتةالأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو ا

حيث أنه وفقا لهذه المادة يمكن ب ،»أو يصرح لهم بذلك وجب عليهم القانون إفشاءهاي التي

                                                           

، ورقلة، حستير، جامعة قاصدي مرباعن إفشاء السر البنكي،مذكرة ماجبوساحة نجاة، المسؤولية المدنية الناشئة -1
     .19الجزائر،د س، ص 

                  
، واقع السرية المصرفية في الجزائر و تأثيره على مكافحة جريمة تبييض الأموال ، مجلة المفكر،جامعة  دريس باخويا-2

  .316، ص  2011،نوفمبر، 7عالجزائر، محمد خيضر،بسكرة، 
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المصلحة العامة بذلك،وبهذا  اقتضتالمصرفي إفشائه إذا  المؤتمنين على السرلأشخاص ل

  1.بالسر المصرفي للالتزامالنظرية العقدية كأساس  ستبعدافإن المشرع 

المترتبة عن  المصرفية والآثارالواردة على مبدأ السرية  الاستثناءات :المطلب الثاني
  الإخلال به

 الكن هذا لايمنع من الإفشاء به ،إن السرية المصرفية وجدت لحماية مصلحة العميل 

في غير هذه الحالات يؤدي  اإفشائهو  ابه الالتزامإلا أن عدم في حدود ما ينص عليه القانون،

حالات رفع السرية  إلى قيام مسؤولية البنك،لذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى

  )الفرع الثاني(في ل بهذا المبدأ المترتبة عن الإخلا الآثارو ) الفرع الأول(المصرفية في 

منها ما  استثناءاتيخضع السر المصرفي لعدة : حالات رفع السرية المصرفية:فرع الأولال

  .منها ما هو مقرر للمصلحة الخاصة قرر للمصلحة العامة و 

  :فيما يلي تتمثل: المصرفية المقررة للمصلحة العامةحالات رفع السرية : أولا

يجوز إفشاء السر المصرفي أمام السلطة :المتعلقة بالسلطة القضائية الاستثناءات-1

العدالة لى تطبيق القانون وتحقيق هو من يعمل ع أن الجهاز القضائي باعتبارالقضائية 

المتعلق 03/11مر الأمن  117فالمشرع الجزائري في نص المادة  ،الحقيقة اكتشاف وبالتالي

يمكن ي أمام السلطة القضائية حيث بالسر المصرفيحتج  ه لاعلى أن نص بالنقد والقرض

 2،من قانون الإجراءات  الجزائية36أمام النيابة العامة وفقا لنص المادة  المصرفي السر رفع

 68وذلك في حالة البحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي،كما تنص المادة 

 ضروريةجميع إجراءات التحقيق التي يراها  باتخاذمن نفس القانون بأن قاضي التحقيق يقوم 

بالسر المصرفي أمام جهات التحقيق،كما  الاحتجاجيمكن  لهذا فإنه لاو  ،عن الحقيقة للكشف

من نفس  84إلى ضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة  يمتد رفع مبدأ السر المصرفي

                                                           

 . 76الحاسي مريم ، المرجع السابق ، ص،  1-

المعدل 1966يونيو  10المؤرخة في  ،48ع  ،المتضمن ق إ ج ج ،ج ر 1966يونيو  8المؤرخ في  155/ 66الأمر 2- 

  .2017مارس 29في ، المؤرخة 20ع  ،ج ر 2017مارس  27مؤرخ في ال 17/07لقانون م باوالمتم
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من قضاة المحكمة  كما يمكن لقاضي التحقيق أن يكلف عن طريق إنابة أي قاضي،القانون

أمام هذا الأخير بالسرية  يحتج فإنهبهذا تحقيق للقيام بما يراه مناسبا، و أو قضاة ال

لتحريات في حالة م أعوان الشرطة القضائية الذين يقومون باكن رفعه أماالمصرفية،كما يم

  1.الجزائية اتالإجراءقانون  45الجنح المتلبس بها طبقا للمادةالجنايات و 

أدى ام المحكمة كشاهد وحلف اليمين و أن كل شخص مكلف بالحضور أم اعتباروعلى 

ويلزم هذا الأخير بفحص الأدلة  الشهادة فإنه يرفع السر المصرفي أمام القاضي لسماع أقواله

يمكن  كماة،الجزائيقانون الإجراءات  97المادة  وفق في القضايا تبالالأمر بتقديمها لأجل و 

أمام قاضي الحكم بشرط أن تكون المعلومات المدلى بها   أداء الشهادةد نكذلك رفع السرية ع

اء الشهادة ،كما أنه يرفع السر المصرفي عند أدالوقائع موضوع المتابعة الجزائيةمرتبطة ب

القضائية المدنية  السلطات فيهاى مدنية تطلب ذلك بمناسبة دعو أمام القضاء المدني و 

 .االشهادة أمامه بإدلائه البنكة مع تعاملمال

الجزائري شرع منح الم :الرقابيةات المتعلقة بالسلطات الإدارية والمالية و الإستثناء -2

الوثائق الية حق الإطلاع على المستندات و المالسلطات الإدارية و  معظم التشريعاتب أسوة

كما حرص على تعزيز النظام  ،أمامها بالسر المصرفي الاحتجاجالسرية للبنوك مستبعدا 

  : تمثل فيأوكل لها مهام عديدة بهدف المحافظة عليه تقابي للبنوك بإنشاء أجهزة خاصة و الر 

الضرائب الإطلاع على المستندات يحق لموظفي إدارة  :سلطة إدارة الضرائب/ أ

مختلف الوثائق المالية المتعلقة بالعميل بهدف التأكد من خضوعها و بات اكشوف الحسو 

على أنه لايمكن بأي حال  "تنص التي 46في المادة 212/ 01قانونالللضريبة،فبالرجوع إلى 

الهيئات مهما كان نوعها الخاضعة دارات الدولة والولايات وكذلك المؤسسات و من الأحوال لإ

الذين يطلبون منها بالسر المهني أمام أعوان الإدارة المالية  لمراقبة السلطة الإدارية أن تحتج

بواجبهم المتمثل  هموعليه في حالة إخلال. "ثائق المصلحة التي توجد بحوزتهاالإطلاع على و 
                                                           

  .���24س ،ا��ر�
 ا���
ق، ص  ����� -1
المؤرخة في  79ع  ، ج ر، 2002المتضمن قانون المالية لسنة  2001ديسمبر  22المؤرخ في  21/ 01قانون  - 2

  . المعدل والمتمم 2001رديسمب23
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ي المواد المستندات اللازمة فإنهم يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها فالوثائق و  في تقديم

  .من نفس القانون63و  62

لجمارك قصد الكشف عن التجاوزات يحق لأعوان ا :إدارة الجمارك سلطة/ ب

المخالفات التي يمكن أن ترتكب من طرف الأشخاص المعنيين الإطلاع على مختلف و 

جداول الإرسال وسندات التسليم و ، كالفواتير ل في إطار تحقيق مصلحتهمالوثائق التي تدخ

وهذا عملا بما 1،المصلحة ذلك استلزمتالقيام بحجزها إذا وعقود النقل والدفاتر والسجلات و 

  2.المتضمن قانون الجمارك 79/07قانون من ال 1ف  48جاء في نص المادة 

  :على النحو التالي  وهي:الاقتصاديالضبط  بسلطاتالمتعلقة الاستثناءات  -3

أناط المشرع الجزائري لمجلس المنافسة إمكانية الحصول على  :مجلس المنافسة/ أ 

ذلك طبقا لقة بالأعمال المقيدة للمنافسة و كل وثيقة تدخل ضمن التحقيق في الشكاوى المتع

بالمقابل يقع بالسرية أمام هذه الهيئة، و  جاجاحتعليه يستبعد أي و  03/03،3أمر  50للمادة 

بحفظ السر المطلع عليه  الالتزامعلى عاتق المقرر الذي توكل له مهمة التقصي في القضايا 

 .تكتم عن جميع المعلومات المتلقاةالو 

على 1014و100القرض في المواد لقد نص قانون النقد و  :محافظو الحسابات/ ج

معلومات للتدقيق في صحة ال اثنينالمؤسسات المالية بتعيين محافظين إلزامية البنوك و 

القيام بإجراء عمليات الرقابة على والإطلاع على الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة و 

  .أن يحتج أمامهم بالسر المصرفيحسابات الشركة دون 

                                                           

  . 48ص  ،المرجع السابق ،بوسالم عبلة -1
يو ليو  24في مؤرخةال ،30ع  ، ج ر،الجماركالمتضمن قانون  1979يو لو ي 21المؤرخ في  07/ 79قانون  -2

 19في مؤرخة ال ،11ع  ، ج ر، 2017فيفري  16المؤرخ في  17/07المتمم بموجب القانون رقم المعدل و 1979
  .2017يفيفر 

المعدل  ،2003جويلية 20في  ،المؤرخة48ع ، ج ر، المتعلق بالمنافسة 2003جويلية  19المؤرخ في  03/03الأمر  -3

  .2010غشت  18في مؤرخةال ،46ع ، ج ر، 2010غشت  15المؤرخ  في ،  10/05المتمم بالقانون رقم و 
  .المتضمن قانون النقد والقرض03/11الأمر  -4



المفاهيمي للسرية المصرفية وتبييض الأموالالإطار : الفصل الأول   

 

22 

 

على حق مراقبة 781/ 92 التنفيذي مرسوماللقد تضمن :المفتشية العامة للمالية / د

ؤسسات المالية بالمقابل تلتزم هذه الأخيرة بتمكينهم الملبنوك و على االمفتشية العامة للمالية 

 10، 2د وهذا وفقا للموا من ممارسة عملية المراقبة دون الرفض بحجة سرية المعلومات

  .من نفس المرسوم 13و 11،

نون الوقاية من من قا21عملا بنص المادة :الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد / ه

المعلومات التي لها أن تتحصل على جميع الوثائق و فإن هذه الهيئة يحق  2،ومكافحتهالفساد 

 متناعإتراها مناسبة سواء من الهيئات أو الأشخاص التابعة للقطاع العام أو الخاص وكل 

  .جزائيةلهيئات تنجر عنه مسؤولية يصدر من هذه ا

قد يتم رفع السرية :الخاصةحالات رفع السرية المصرفية المقررة للمصلحة / ثانيا

  .فرضها إما مصلحة العميل أو البنكالمصرفية في حالات ت

يكون لصاحب السر سلطة  من البديهي أن:العميلبرضا  المتعلقة الاستثناءات/ 1

قف افي هذا الشأن نجد تباين في مو يرى مصلحة في ذلك و  إفشائه متىعليه يمكن له 

من من أسباب رفع السرية المصرفية و  العميل ليس سببيعتبر أن رضا الفقهاء،فهناك من 

 لذلك بالسر مصدره القانون لالتزاماعلى إعتبار أن مبدأ "charles muteau"الفقيه  بينهم

، أما تسمو على المصلحة الشخصية للعميلالمصلحة العامة التي تبط بالنظام العام و مر  هو

أن مصدر هذا فيرى ب "boudouin"وعلى رأسهم الفقيه  الاستثناءالرأي الذي يقر بهذا 

العميل تربطهما علاقة عقدية فيحق القانون، وعليه بما أن البنك و  ليسالإلتزام هو العقد و 

  دام لا يوجد أي جريمة في ذلك،اعن السر م للبنك بالإفشاءلهذا الأخير أن يرخص 

 نجدها نصت على هذا لا ن ق ق 117المادة  فباستقراء،أما بالرجوع للمشرع الجزائري

لقانون على عكس بعض ا في حالات المحددةبال اكتفىقد وكذلك باقي المواد، و  الاستثناء
                                                           

المؤرخة  ،15ع  ،ج ر،المتعلق بإختصاصات المفتشية العامة للمالية 1992فيفري  22المؤرخ في  92/78المرسوم  -1

  .1992فيفري  26في 
الوقاية  المتضمن قانون 2006مارس  08المؤرخة في ، 14ع  ، ج ر،2006 يفريف 20المؤرخ في  06/01 قانون -2

  .مكافحتهمن الفساد و 
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 ميلالمتعلق برضا الع بالاستثناءخذ التشريعات التي نصت في قوانينها على الأ

المتعارف عليه في  الرضاعموما في  يشترط في رضا العميل ما يشترط و 1،كمصر

  .الالتزامات

 وانتقاليحل الورثة مكان مورثهم العميل بالنسبة لذمته المالية :الموصى لهمالورثة و / أ

يمكن للبنك أن  بالتالي لاالإطلاع على المعلومات الخاصة و  جميع الحقوق إليهم يمكنهم من

أنهم أصحاب الحق فيمكن لهم الإذن للبنك بإطلاع الغير على  فبما ،يحتج بالسر أمامهم

لزوج أو ليخص المشرع الجزائري بالنسبة  ما فيو ورثوه، السرية في حدود ماالمعلومات 

الزوجة فإن البنوك يمنع عليها الكشف عن الأسرار لأحد الأزواج إلا في حالة وجود وكالة أو 

  2.قانون الأسرة الجزائري 37أن الذمة المالية للزوجين مستقلة وفقا للمادة  باعتبارتفويض 

 تعهد إلى النائب القانوني أو الوكيل إدارة أموال :الوكيل المفوضو  النائب القانوني/ ب

يكون الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحساب القاصر أو موكله القاصر أو عديم الأهلية و 

يستطيع ، وعليه أو الوكيلعديم الأهلية بعد الحصول على إذن كتابي من النائب القانوني 

  3.المعلومات الخاصة بموكله دون أن يحتج البنك على ذلكالإطلاع على كل الوثائق و 

العميل كحالة رفع عند نشوء نزاع بين المصرف و  :بالبنك المتعلقة الاستثناءات/ 2

دعوى على العميل لتسديد قيمة سفتجة هنا يكون البنك مجبر بإفشاء سر عميله لأن 

البيانات المفشى بها متعلقة المصلحة تستدعي ذلك بشرط أن تكون دعوى قضائية وأن تكون 

  .كذلك يجب أن يكون الإفشاء أمام المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى  ،بالنزاع

                                                           

  .149، ص الحاسي مريم ، المرجع السابق -1
 12في  مؤرخةال، 24ع  ،المتضمن قانون الأسرة الجزائري ج ر 1984يونيو  9المؤرخ في  84/11القانون رقم  -2

فيفري  27في  مؤرخةال ،15،ج ر، ع 2005فيفري  27المؤرخ في  05/02 بالأمر رقمالمعدل والمتمم  1984يونيو

2005.  
  .150ص  ،السابقالحاسي مريم، المرجع  -3
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عند التبليغ عن جناية أو جنحة تستدعي المصلحة العامة  :في حالة وجود جرائم/ أ

فإذا وجد لدى البنك شك في  ،إلزام البنوك إفشاء السر خصوصا في جريمة تبيض الأموال

  1.مصدر الأموال المودعة من قبل العميل يجب عليه الإبلاغ فورا

يترتب على : بالسر المصرفي الالتزامالمترتبة عن الإخلال بمبدأ  المسؤولية: الفرع الثاني

 الجزاء يختلفو  على ثلاثة مستويات البنك بالسر المصرفي قيام مسؤولية الالتزامخرق مبدأ 

أخرى سم إلى مسؤولية جزائية ومدنية و الخطأ المرتكب حيث تنقهنا حسب طبيعة المخالفة و 

  .تأديبية

في ما يخص : بالسر المصرفي الالتزامالمسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بمبدأ : أولا

شخصا  باعتبارهية للبنك المسؤولية الجزائية يجب أن نوضح أولا أنها تنقسم إلى مسؤولية جزائ

، لكن قبل التطرق إلى خص الطبيعي عن إفشاء السر البنكيمسؤولية جزائية للشمعنويا و 

مع العلم أن القانون نص على  المسؤوليتين لابد أن نحدد أركان جريمة إفشاء السر البنكي

  .من قانون العقوبات 301جريمة إفشاء السر المهني بصفة عامة في المادة 

 ائتمنتحديد صفة الجاني أي صفة من يتعين الركن المادي  لتحديد :الركن المادي -1

، من قانون العقوبات 301بالرجوع إلى نص المادة و  ،ى السر بحكم المهنة أو الوظيفةعل

،وهذا مالسر المهني بصفة عامة دون حصره نجدها حددت الأشخاص الذين يعاقبون بإفشاء

أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو كل شخص مؤتمن بحكم الواقعة « يستنتج من عبارة  ما

 من قانون النقد والقرض، 117بالرجوع لنص المادة و 2،»لمؤقتة على أسرار أدلي بها إليهما

 ,بالتالي فصفة الجاني هنا تتمثل فيالمصرفي و  شخاص الملتزمين بالسرفقد عددت لنا الأ

كل شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت ،كل محافظ حسابات كل عضو مجلس إدارة،

يشارك أو شارك في في تسير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد مستخدميها، كل شخص 

  .رقابة البنوك والمؤسسات المالية 

                                                           

1 _
  .150، ص ��س ا��ر�
  .30جفالي عانس، المرجع السابق،ص -2
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نقصد به فهو فعل الإفشاء الذي المكون للركن المادي للجريمة أما العنصر الثاني 

يمكن تعريفه ، و بالكتابة أو القول أو الإشارة سواءإطلاع الغير عليه البوح والإفضاء بالسر و 

الإطلاع عليه مع تحديد الشخص صاحب المصلحة في كذلك أنه كشف السر و 

أكدت أنه حتى يعاقب  من قانون العقوبات، 301ومايجب الإشارة إليه أن المادة 1،كتمانه

وظيفة معينة  أن يودع هذا الأخير لدى من يمارس مهنة أوبد الشخص على إفشاء السر لا

بحيث أن القانون يجرم إفشاء الأسرار التي تكون محل إيداع لدى أشخاص مؤتمنين بحكم 

ي لابد أن يقوم بإعطاء حتى يعاقب الشخص على إفشاء السر المصرفو وظيفتهم أو مهنتهم،

المعلومات إلى الغير بمعنى شخص ثالث ليس له علاقة بالعمل المصرفي ولايدخل نات و االبي

يجوز فيها لبعض الأشخاص الإطلاع على السر المصرفي دون أن  الاستثناءات التيضمن 

ه بطريقة مباشرة يعاقب على إفشاء السر المصرفي سواء تم إفشائ، و تقوم مسؤوليتهم الجزائية

  2.مهما كان عدد الأشخاص المفشى لهمأو غير مباشرة وسواء تم إفشائه كاملا أو نسبيا و 

ترط لقيام الركن المعنوي في جريمة إفشاء السر المصرفي توفر يش :الركن المعنوي/ 2

،ويقتضي عنصر العلم علم الجاني عام يتكون من عنصرين هما العلم والإرادةقصد جنائي 

ته أن لايفشي هذه الأسرار نأنه ملزم بحكم مهطابع سري و  أن الوثائق التي إطلع عليها لها

غير لي علمه أن هذا الأخير ابالتالمعلومات سرا،و تضي أن تبقى هذه وأن مصلحة العميل تق

الجاني إلى إفشاء أما بالنسبة للإرادة نقصد بها أن تتجه إرادة 3،راض عن إفشاء هذه الأسرار

وينتفي  ،هي علم الغير بالوقائع السريةتترتب عليه و  تحقيق النتيجة التيالسر المصرفي و 

قام الجاني بإفشاء الأسرار المصرفية معتقدا  عنصر العلم بمعنى إذا بانتفاءالركن المعنوي 

  .بأنها ليست سرا أو أن العميل قد سمح له بالتصريح بها

                                                           

  .23خوجة جمال ،المرجع السابق، ص  -1
جامعة مية،ي،مجلة الباحث في الدراسات الأكادلجزائرينورالدين بن شيخ الحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع ا -2

  .323، ص 2015، مارس العدد الخامس،، الجزائر1الحاج لخضر، باتنة 
النشر و  ،دار وائل للطباعة،دراسة مقارنة الجزائية عن إفشاء السر المصرفي دود أبو عمر،المسؤوليةمحمد عبد الو  -3

  .133،ص1999الأردن،
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كأن يترك  احتياطالإرادة أي إذا قام بإفشاء السر خطأ نتيجة إهمال أو عدم  تنتفيوكذا 

الوثائق السرية المتعلقة بالعميل في مكان يمكن الغير من الإطلاع عليها، ويكفي مجرد 

يشترط القانون نية خاصة أي  ولا ،الإفشاء مع العلم بموضوعه لتوفر القصد الجنائي العام

  1.)يوجد قصد جنائي خاص لا(فلا عبرة بالبواعث أو الأغراض  نية الإضرار بالغير

ذكرنا سابقا أن المسؤولية عن  :المقررة لجريمة إفشاء السر المصرفي  العقوبة/3 

  . وكذا الشخص الطبيعي) البنك(على كل من الشخص المعنوي  إفشاء السر المصرفي تقوم

بد أن نشير إلى قبل التطرق إلى العقوبات لا:العقوبة المقررة للبنك كشخص معنوي/ أ

المعنوي في الجزائر قد عرفت تطورا عبر عدة أنه بالنسبة للمسؤولية الجزائية للشخص 

مراحل بحيث أنه لم يكن المشرع الجزائري يقر بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في 

الفعلي بالمسؤولية إلى الإقرار  بهدفعت  والاجتماعيةالاقتصادية أن الظروف  إلا،البداية

مكرر  51في المادة 04/152بالقانون رقم ذلك بمناسبة تعديل قانون العقوبات الجزائية له و 

ات عاالجمللشخص المعنوي مستثنيا الدولة و  المسؤولية الجزائية إقرار التي نصت على

الجرائم لحسابه من  ارتكاب شترطويلمعنوية الخاضعة للقانون العام الأشخاص االمحلية و 

إمكانية مساءلة متى ينص القانون على ذلك مع و ن يأجهزته أو ممثليه الشرعي فطر 

  كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال الشخص الطبيعي

من ق ع ج مكرر  51شخص المعنوي فإن المادة وبالرجوع إلى العقوبة المقررة لل

ته أو ممثليه الشرعيين الجريمة من طرف أجهز  ارتكابلتوقيع العقوبة عليه أن يتم  اشترطت،

 نص 2006وفي سنة  ،الجريمة المرتكبة ضرورة وجود نص قانوني يعاقب علىولحسابه و 

بقانون رقم  ج المشرع الجزائري على عقوبة إفشاء الأسرار المهنية وذلك بمناسبة تعديل ق ع

،كما نص على أنه يخضع الشخص المعنوي في الفصل الخامس 301في المادة 06/233
                                                           

  .138ص،المرجع نفس-1
  .المتضمن قانون العقوبات  66/156مر الأ-2
المؤرخة في  ،84ع  ،  المتضمن تعديل قانون العقوبات ،ج ر، 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23/ 06قانون رقم  -3

  .  2006 ديسمبر 24
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إفشاء السر  بالتالي فإنو 3مكرر303ذلك طبقا للمادةعقوبات عند إفشائه للسر المهني و ل

لشخص المعنوي تتمثل في الغرامة المصرفي من طرف البنك يترتب عليه عقوبات تلحق با

مكرر  18المادة مكرر و  18يق الغرامة إلى المادة تطبيخص  قد أحالتنا هذه المادة في ماو 

 هي جنحة كما سبق و أن جريمة إفشاء السر المصرفي اعتبارمن نفس القانون،وعلى  2

 18ألف دج وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة  500000الغرامة تقدر ب ضحناه فإن و 

  .قانون العقوبات 2مكرر 

على تطبيق عقوبات تكميلية على الشخص  ج ق ع 3مكرر301كما نصت المادة 

يمكن أن يطبق على  ،حيثمن ق ع جمكرر  18المعنوي منصوص عليها في المادة

غلق المؤسسة أو فرع في حل الشخص المعنوي و  لتتمثالشخص المعنوي عقوبات تكميلية 

  .سنوات 5تتجاوز  من فروعها لمدة لا

بشكل مباشر أو غير  اجتماعيةالمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو أيضا 

، إضافة إلى هذا فقد نصت  الخ... سنوات  5تتجاوز  مباشر نهائيا أو لمدة لا

يمنع من مساءلة الشخص الطبيعي  المعنوي لامكرر ق ع ج أن مساءلة الشخص 51المادة

  .للجريمة  ارتكابهكفاعل أصلي أو شريك في حالة ثبت 

نقصد : عي عن جريمة إفشاء السر المصرفييالعقوبة المقررة للشخص الطب/ ب

،ولم يحدد المشرع ذي يقوم بإفشاء الأسرار المصرفيةبالشخص الطبيعي موظف البنك ال

بموجب  ر المصرفي بل أحالخاصة للشخص الطبيعي لجريمة إفشاء الس الجزائري عقوبة

، ونصت على عقوبات ق ع التي جاءت بصفة عامة 301ادة ق ن و ق إلى الم117لمادة ا

ذلك لأن المادة ي فالسر المصر  فشاءإقها في حالة يإفشاء الأسرار المهنية و يمكن تطب

 "م الواقع أو الوظيفة أو المهنةبحكين كل الأشخاص المؤتمن"ت على عبارة ق ع نص301

  غرامة مالية من  أشهر و  6ن شهر إلى على العموم تتمثل هذه العقوبات في الحبس مو 

  .عفاء فإن المشرع لم يتطرق إليهادج ، أما بالنسبة لحالات التشديد أو الإ5000 إلى500
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تقوم  :بالسر المصرفي الالتزامالمسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بمبدأ / ثانيا

ة وجود عقد بين البنك والعميل عقدي أي في حال بالتزامالمسؤولية المدنية إما نتيجة الإخلال 

ود عقد جقانوني في حالة عدم و  بالتزاميعرف بالمسؤولية العقدية أو نتيجة الإخلال  هو ماو 

  .المسؤولية التقصيريةب ما تعرف هيو 

لعقد تنشأ المسؤولية العقدية في حالة مخالفة البنك لأحكام ا :قديةالمسؤولية الع/ 1

لاتنتفي هذه المسؤولية إذا نفذ العقد جزئيا أو بعد المدة المحددة له، المبرم بينه وبين العميل و 

يعود أساس هذه المسؤولية إلى العقد المبرم بين كل من البنك و العميل مما يفرض على و 

 الالتزامعدم إفشاء الأسرار المتعلقة بعملائه، فإذا أخل بهذا بالعقد و  زامالالتالبنك ضرورة 

  1.يكون قد أخل ببنود العقد مما قد يرتب ضرر مادي أو معنوي يلحق بالعميل

  :دية لابد من توفر ثلاثة أركان هيولقيام المسؤولية العق

أحد العملاء  اتجاهيكون هناك خطأ صادر من البنك نعني به أن و  :الخطأ العقدي/ أ

يقوم الخطأ العقدي و  ،أي أن يكون إيجاب وقبول بينهما ،قائمة بينهمابمناسبة علاقة عقدية 

يجب و  ،المصرفي بصورة ضمنية أو صريحة بالسر بالالتزامسواء تضمن العقد بند يقضي 

 هذه المسؤولية ،أما إذا كان باطلا أو قابل للإبطال لايمكن أنأن يكون العقد صحيح لقيام 

يمكن للبنك أن ينفي عنه و ،و يقع عبئ الإثبات على العميليحتج به للقيام بهذه المسؤولية 

  .المسؤولية بإثبات أن الخطأ كان بسبب أجنبي سواء قوة قاهرة أو فعل الغير 

ينتج عن الخطأ ضرر يصيب المسؤولية العقدية أن يقتضي كذلك لقيام  :الضرر/ ب

المالية الشخص في حق من حقوقه الشخصية و  يصيب نعني بالضرر الأذى الذيالعميل و 

وقد يكون الضرر ماديا كالضرر الذي يصيب العميل جراء كشف  2،أو في مصلحة مشروعة

 وقد، إعراضه وأزوف الغير المتعامل معه أدى إلى عقدرته المالية و الخلل الحاصل في 

                                                           

  .314ص  ، المرجع السابق،دريس باخويا -1
، 2001 ،الجزائر،4ط  الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية، المدني في القانون للالتزام، النظرية العامة بلحاج العربي -2

  .143ص 
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المالي أو التقليل من إلى التقليل من مركزه يكون الضرر معنويا كأن يؤدي إفشاء السر 

  1.مكانته في الوسط الذي يعمل فيه

لايكفي توفر الركنين السابقين لقيام المسؤولية العقدية بل لابد  :علاقة السببية / ج 

من توفر علاقة السببية بينهما بمعنى أن يكون الضرر الذي أصاب العميل قد وقع بسبب 

العقد و الضرر الذي يكفي وجود صلة مادية بين  فلا ،إفشاء السر المرتبط بالعمل المصرفي

ي فلعميل، وتنتالضرر على عاتق ابات العلاقة السببية بين الخطأ و يقع عبئ إثلحق العميل و 

معها المسؤولية العقدية إذا أثبت البنك أن الضرر كان ناتجا عن سبب علاقة السببية و 

ة القاهرة كنشوب حريق في البنك أجنبي سواء تمثل في خطأ العميل أو خطأ الغير أو القو 

  2.إطلاع الغير عليهاوضياع بعض الأوراق و 

إذا أخل أحد طرفي العقد بإلتزاماته « قانون المدني الجزائري 176المادة حسب نص و

إذا كان ذلك مستحيلا جاز التنفيذ لى تنفيذها عينا و العقدية يجوز للطرف الثاني إجباره ع

لأضرار ق م ج فإن التعويض يكون عن ا 2ف  1823المادة ووفقا لنص »بطريق التعويض

ما ق م ج و 119دين خطأ جسيم كما تنص المادة ما لم يرتكب الم المتوقعة يوم إبرام العقد

بين البنك في حالة ميل أن يفسخ العقد المبرم بينه و يليها على إمكانية فسخ العقد فيمكن للع

  .إفشاء هذا الأخير لأسراره

على إعفاء المدين  الاتفاقعلى أنه يجوز كذلك  2ق م ج ف 178ة كما تنص الماد

ما ينشأ عن غشه أو خطئه  التعاقدي إلا التزامهمن أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ 

                                                           

ص  ،2004، مصر ،دار النهضة العربيةسعيد عبد اللطيف حسن،الحماية الجزائية للسرية المصرفية، دراسة مقارنة، -1

359 .  
  .361 ،ص نفس المرجع،-2
 30في  المؤرخة، 78ع  ج ر،المتضمن القانون المدني الجزائري ،  1975سبتمبر  26في  مؤرخال 58/  75الأمر  -3

، 51ج ر، ع  2007ماي  13المؤرخ في  05/ 07بالقانون  2007المعدل و المتمم إلى غاية  1975سبتمبر 

  .2007ماي  14المؤرخة في 
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غير أنه لا يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجمة عن الغش أو  ،الجسيم

  . التزامهالذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ  الخطأ الجسيم

حالة عدم وجود عقد بين العميل  تقوم هذه المسؤولية في :المسؤولية التقصيرية / 2

فرض عليه التقيد قانوني ي التزامالبنك بمعنى أن أساس هذه المسؤولية هو قيام البنك بخرق و 

كان يرتكبه  اعلى أن كل فعل أيق م ج 124في هذا الصدد نصت المادة بالسر المصرفي و 

ومنه يمكن ،الشخص بخطئه يسبب ضرر للغير يلزم من كان سبب في حدوثه بالتعويض

أنه كان بحفظ السرية قد أخترق و  الالتزامالقول أنه تثبت هذه المسؤولية بمجرد إثبات أن 

السببية يؤكد علاقة  هو مامباشر في إحداث الضرر و الغير أو السبب المباشر 

  :بالتالي فإن أركان المسؤولية التقصيرية هي و 1،بينهما

ي قانوني أي الإنحراف ف بالتزاموالذي يقصد به إخلال الشخص  :الخطأ التقصيري/ أ

جوب أن يصطنع الشخص في في و  الالتزامتمثل هذا يو  ،السلوك المألوف للشخص العادي

البنك بحفظ الأسرار في مجال المسؤولية  فالتزام،يضر بالغير التبصر حتى لاو  اليقظةلوكه س

والحذر الحيطة  اتخاذموظفيه ببذل عناية والذي يفرض على البنك و  التزامتقصيرية هو ال

هناك من يرى بأن الخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية فلذلك و  ،بعدم الإضرار بالعملاء

المعنوي وهو الإدراك ي والعنصر التعدفعل  وهو الماديالعنصر :يقوم بتوافق عنصرين

موظف البنك المفشي  ن يكونفي هذا الصدد يستبعد أو 2،ق م ج125المادة حسب يز يالتمو 

لتأهيل ارط لتوظيف موظفي البنوك الخبرة و يشتا ذلك لأنه عادة مغير مميز و للأسرار 

  .اللازمين في مجال المصرفي

، وإنما يجب أن يترتب عنه ية وقوع الخطأ فقطيكفي لقيام هذه المسؤول لا :الضرر/ ب

صلحة مشروعة له أو حق من هو الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمو ضرر 

 الضرر المادي عند إفشاء السر المصرفي، فالضرر قد يكون مادي أو معنويو  ،حقوقه

                                                           

  .114ص  ،، المرجع السابقلعشب محفوظ -1
  .63 ص 
���ج ا��ر
� ،ا��ر�
 ا���
ق،_ 2
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أما الضرر  ،المساس بالحقوق المالية للعميل مثلا نتيجة إطلاع الغير عليها يتمثل في

مركزه التجاري نتيجة الكشف عن في إلحاق ضرر بالعميل في سمعته و المعنوي فيتمثل 

  .بعض أسراره المصرفية 

جود  علاقة رية ونعني به و يالثالث في المسؤولية التقص وهو الركن :علاقة السببية/ ج

، جراء ذلك لالذي يلحق بالعمي ضررالالبنك في إفشاء السر و  ارتكبهذي مباشرة بين الخطأ ال

يكون هنا المتسبب في الضرر ملزما ببية تقوم المسؤولية التقصيرية و فبوجود العلاقة الس

  .1.بالتعويض

هذا الشأن تطبق قواعد القانون العام  ففي تابعيهمسؤولية البنك عن أعمال وبخصوص 

ق 136بشأن الأعمال التي يقوم بها موظفي البنك لإفشاء السر المصرفي وقد نصت المادة 

ع متى م ج على أنه يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرو 

ية ولو لم يكن المتبوع حرا ،وتقوم رابطة التبعه في حال تأدية وظيفته أو بسببهامنكان واقعا 

  2.في توجيههله سلطة فعلية في رقابته و تابعه متى كانت  ختيارإفي 

بالرجوع لنص في هذا الصدد، فرية يالجزاء المترتب عن المسؤولية التقصوفيما يتعلق ب

فإنه صيرية بكل أركانها ق م ج يمكن أن نستنتج أنه إذا قامت المسؤولية التق 124المادة 

ويمكن أن تنتفي مسؤولية البنك ،تعويض العميل عن الضرر الذي لحقهيترتب عن ذلك 

  .التقصيرية بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة أو إثبات خطأ العميل أو خطأ الغير 

إن : بالسر المصرفي الالتزامالمسؤولية التأديبية المترتبة عن الإخلال بمبدأ / ثالثا 

أو على موظف البنك بسبب إفشائه للسر المصرفي عمدا أو إهماله  التأديبيتوقيع الجزاء 

ن أنه أن يحقق الحماية القانونية للسر المصرفي باعتبار أتقصيره في المحافظة عليه من ش

يؤدي إلى هدر الثقة  إخلالا بقواعد المهنة مما يعتبر البنك به موظفالذي قام  التصرف هذا

على إمكانية قيام  ق ن و ق114ويمكن أن نستنتج من نص المادة 3،عملائهبين البنك و 
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اء أو يعد إفشو  ،جبات المتعلقة بالنشاط المصرفيالمسؤولية التأديبية في حال الإخلال بالوا

و  أ ق 180محاولة إفشاء الأسرار المهنية خطأ مهني من الدرجة الثالثة حسب المادة 

والتي تكون إما 163الثالثة الواردة في نص المادة  بية من الدرجةيتأدويترتب عليه عقوبة 1ع

  .النقل الإجباري و،أالتنزيل من درجة إلى درجتين أو،ملالتوقيف عن الع

  :ما يلي تتمثل أركان الجريمة التأديبية في: أركان الجريمة التأديبية / 1

المظهر ى خلال الفعل الذي يرتكبه الموظف بمعنويتحدد هذا الركن من :الركن المادي

في المجال المصرفي فإن و 2الذي يخالف به واجباته الوظيفيةالخارجي لسلوك الموظف و 

الركن المادي يتمثل في قيام موظف البنك بإفشاء الأسرار المصرفية التي يوجب عليه 

  .القانون بحكم وظيفته أن يقوم بالمحافظة عليها 

المظهر المادي للموظف و لصلة بين النشاط الذهني ونقصد به ا:ن المعنويالرك

شرع الجزائري بين قد جمع المو  ،ثل هذا الركن في خطأ غير متعمد،وقد يتمبيةيللمخالفة التأد

ء التأديبي بالأخذ بنية لذلك فقد ألزم الإدارة عند تطبيقها للجزا ،الدوافععنصر الإرادة و 

لجريمة التأديبية ل ويتمثل الركن المعنوي في المجال المصرفي3السوابق التأديبيةالموظف و 

يمكن الجمهور من  في مكان للوثائق المتعلقة بالزبون خطأ أو إهمالا منه بنكترك موظف ال

  .الإطلاع عليه

ما يمكن قوله بالنسبة للعقوبة  :العقوبة التأديبية في مجال إفشاء السر المصرفي/ 2

التأديبية في المجال المصرفي فإن المشرع منح للجنة المصرفية سلطة تقديرية واسعة في 

فقا للمادة وذلك و ، بق العقوبات في المجال المصرفيالجهة التي تط باعتبارهاتطبيق العقوبة 

بالنسبة لموظف البنك طالما أنه لايعلم ماهي  اطمئنانهذا ما لا يشكل عامل و  ق ق ن 105
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 على العموم فإن العقوبات التي يمكن للجنة المصرفيةو  ،لعقوبة التي يمكن أن تسلط عليها

المنع من ممارسة التوبيخ و في الإنذار و  تتمثلفق ن و  114و التي ذكرتها المادة  تطبيقها

ت أو عدم ين القائم بالإدارة المؤقمع تعيلمسير أو أكثر التوقيف المؤقت ،بعض العمليات

مع تعيين القائم بالإدارة  الأشخاص أنفسهم  هؤلاءأكثر من  أو، إنهاء مهام شخص تعيينه

  .عتمادالاسحب و ،م تعيينهالمؤقت أو عد

عقوبة  إليها إضافة ه العقوبات أوتقضي إما بدلا عن هذ أنزيادة على ذلك يمكن للجنة 

لرأس المال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية  الأكثرمالية تكون مساوية على 

بتطبيق الجزاء التأديبي  الجزائر يسمحن المشرع أليه تجدر الإشارة إ ،وفي الأخير مايرهبتوف

قانون الوظيف العمومي بنصها 160مع الجزاء الجنائي أو المدني وذلك وفقا للمادة موازاة 

  ."بالمتابعات الجزائية لاقتضاءادون المساس عند  " على عبارة

هو ته جزائيا إذ يعتبر بنك البنوك و يمكن مساءل بنك الجزائر لاوما يمكن أن ننوه إليه هو أن 

المحاسبة المالي وتطبق عليه قواعد  والاستقلالوطنية تتمتع بالشخصية المعنوية  مؤسسة

اله تملك الدولة رأس معمومية ومراقبة مجلس المحاسبة و للمحاسبة الالتجارية ولا يخضع 

،أما البنوك العمومية الأخرى فيرى بعض الفقه أنها تخضع للمساءلة الجزائية ذلك أنها كليا

لى ما نصت عليه تطبق عليها أحكام القانون التجاري إضافة إ قتصاديةامؤسسات عمومية 

 19/02المؤرخ في  03/01بعد تعديلها بموجب الأمر  96/221مر من الأ 5المادة 

الأشخاص المعنوية في سؤولية الجزائية للشخص المعنوي حيث حصرت نطاق الم 2003/

علق المت 05/01قانون  02ف  34بالرجوع إلى المادة  لكن ،الخاضعة للقانون الخاص

من المسائلة الجزائية  نتستثانجدها  لإرهاب ومكافحتهماتمويل ابالوقاية من تبييض الأموال و 

 البنوك وحصرتها فقط في المؤسسات المالية،وما يمكن قوله أن بنك الجزائر حتى وإن قام
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هناك إغفال من قبل  اتقوم مسؤوليته الجزائية وبالتالي في رأين المصرفية لار بإفشاء الأسرا

  .1ركهلنقطة لابد من تداا في هذه عالمشر 

 

  الأموالجريمة تبييض : المبحث الثاني

نظرا لخطورتها أهم الجرائم في عصرنا الحالي، و بين  من الأموالجريمة تبييض تعد 

كن أن تمر ،كما حدد الفقهاء أهم المراحل التي يمنص المشرع الجزائري على تجريمها فقد

المشرع إجراءات خاصة للمتابعة  الوطني فقد أفرد لها بالاقتصادأنها تضر  باعتبارو بها، 

لذا قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين المطلب ، مجموعة من العقوبات  ارتكبهافرض على من و 

المطلب الثاني خصصناه الجريمة ومراحلها وخصائصها و هذه  مفهوم ل تناولنا فيهالأو 

  .وإجراءات المتابعةها يهذه الجريمة مع تبيان العقوبات المفروضة على مرتكب ركانلأ

                    جريمة تبييض الأموالمفهوم : المطلب الأول   

جريمة تبييض الأموال تعد من الجرائم الحديثة كان لابد أن نتطرق إلى  لكوننظرا 

ثم ، الفرع الأول خصائصه فيالتشريعية مع تحديد حيث نعرفها من الناحية الفقهية و ،مفهومها

  .لثانيالفرع ا فيها هذه الجريمة ننتقل إلى توضيح الخطوات التي تمر ب

للإحاطة أكثر بجريمة تبييض الأموال نتطرق :تعريف جريمة تبييض الأموال: الفرع الأول

  .مع تحديد خصائصها التشريعيةلى تعريفها من الناحية الفقهية و إ

قهية لهذه الجريمة من هناك عدة تعريفات ف:تبييض الأموالالتعريف الفقهي لجريمة / أولا

العينية على الأموال القذرة لتغيير بأنها مجموعة من العمليات والتحويلات المالية و  "بينها 

إكسابها صفة المشروعية بهدف إخفاء مصادر غير المشروعة في النظام الشرعي و صفتها 

 "بأنهاالبعض  ،كما عرفها" كأنها إستثمارات قانونيةجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو و أموال الم

ل المستمدة من طريق غير مشروع عن طريق القيام بتصديرها أو إيداعها في حقيقة الأموا

                                                           
1
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لإفلات في أنشطة مشروعة ل استثمارهامصارف دول أخرى أو نقل إيداعها أو توظيفها أو 

إظهارها كما لو كانت مستمدة من مصادر مشروعة سواء كان بها من الضبط والمصادرة و 

في دول متقدمة أو في  الاستثمارويل أو التوظيف أو الإيداع أو التمويه أو النقل أو التح

  1." دول نامية

قم مايلاحظ أن المشرع الجزائري لم ي: التعريف التشريعي لجريمة تبييض الأموال/ ثانيا

قد أحسن المشرع في و إنما عدد لنا الصور التي تأتي عليها،بتعريف جريمة تبييض الأموال و 

 389في المادة  04/15نون العقوبات اقفي تعديل  وذلكالتعريف ليس من وظيفته  ههذا لأن

  :للأموال تبييضا يعتبر " حيث تنص1،2مكرر 

تحويل الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامية بغرض إخفاء أو / أ

 ارتكابتمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في 

  .القانونية لفعلته  الآثارالجريمة الأصلية التي تأتت منها هذه الممتلكات على الإفلات من 

للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية / ب

  .التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية

مع علم الشخص القائم بذالك وقت تلقيها  استخدامهالكات أو حيازتها أو إكتساب الممت/ ج

  أنها تشكل عائدات إجرامية 

لى أو التأمر ع التواطؤأي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو  المشاركة في ارتكاب/ د

  ."اأنهدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشالمساعومحاولة ارتكابها و  ارتكابها

  :هذه الجريمة تتميز بمجموعة من الخصائصأن  من خلال التعريف السابق يتضح لنا

حدود تتجاوز رة للابما يميز جريمة تبييض الأموال أنها جريمة ع :جريمة عالمية/  1

في توسيع ظاهرة  دور الاتصالاتأقاليم الدول،فلقد كان للتقدم التكنولوجي خاصة في مجال 
                                                           

، دار الهدى،في التشريع الجزائريالمخدرات تبييض الأموال لدين، الجريمة المنظمة التهريب و نبيل صقر قمراوي عزا -1
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ها هي الحدود المفتوحة بين من الاستفادةما يمكن مرتكبي هذه الجريمة و  تبييض الأموال

، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا الإيجابي في تحويل الأموال الملوثة عن طريق الدول

تعتبر الجرائم المتعلقة ول وإزالة عنها صفة اللامشروعية، و أسالب حديثة عبر الد استعمال

مصدر لهذه الأموال القذرة التي تقدر بمليارات الدولارات  بتجارة المخدرات وتهريب الأسلحة

التي توفر لهم عليه يسعى القائمين بهذه العمليات إلى البحث عن البلدان و ،التي تتم يوميا

نعدام الرقابة الكافية على مصدر هذه االظروف الملائمة والتي تعاني من نقص القوانين و 

  1.الأموال

  :ريمة ما أنها منظمة لابد أن تقوم على شرطين هماحتى تعرف ج :جريمة منظمة/ 2

أي إتحاد مجموعة من الأشخاص لارتكاب الجريمة بغض النظر  :تعدد المشتركين/ أ 

  .عن دور الذي يلعبه كل طرف

الوحدة المعنوية والتي دية وتتمثل في السلوك المادي و االوحدة الم : وحدة الجريمة /ب 

تعتبر جريمة  إتحاده حتى لاالذي يجمع بين المساهمين و لذهني تتمثل في توفر السلوك ا

  2.متعددة

تعتبر تهديدا له و  دولال باقتصادترتبط جريمة تبييض الأموال  :اقتصاديةجريمة /  3

لأن الأموال الناجمة عنها تؤثر سلبا على العملة خصوصا عندما يتم سحبها من السوق مما 

تخوفهم لمصارف بسبب فقدان ثقة العملاء و االبنوك و ،كما لها تأثير على ضخميؤدي إلى الت

،كما قد يكون لها الأثر البالغ في خلق قوى غير المشروعةبالأموال أموالهم  اختلاطمن 

المطاف أن تصل إلى مشروعة يمكن لها في نهاية  في المجتمع من ثروات لا قتصاديةا

  3.ل خطرا حقيقيا على الدولا ما يشكهذمناصب الحكم وتتحكم في زمام الأمور السياسية و 
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بالرغم من أن جريمة تبييض الأموال تأخذ : مراحل جريمة تبييض الأموال: الفرع الثاني

  : أنها تمر بثلاثة مراحل أساسية وهي أشكال عديدة إلا

ومفادها التخلي المادي عن النقود السائلة الناجمة عن تعتبر مرحلة تمهيدية :التوظيف/ولاأ

حيث يقوم المجرمون في  ،بهدف دفع الشبهة عن مصدرها غير المشروعالجرائم الأصلية 

توظيفها في البنوك عن طريق فتح  لمال القذر إلى إيداعات مصرفية و هذه المرحلة بتحويل ا

تتم هذه  عادة ماو  ،سواء داخل البلاد أو خارجها ،لةحسابات أو شراء أموال عقارية أو منقو 

 باعتبارهاات الضريبية أو مناطق الجنّ ) شور وفالأ(العمليات في مناطق خاصة تسمى 

رها أصعبها لأنها معرضة لكشف أموتعتبر أخطر مرحلة و  ،المناطق المساعدة لهذه العمليات

،حيث يجد المبيض نفسه أمام رقابة البنوك التي تفرض عليه عند عملية التوظيف في البنوك

ى اللجوء لتزوير عها مما يؤدي بهم إلإجراءات معينة كتحديد مبالغ الأموال الواجب إيدا

  1.مع موظفي البنك مدعومين بشركات كبرى ؤالوثائق بالتواط

بعد أن تتم مرحلة توظيف الأموال غير المشروعة ضمن  ):التمويه(التجميع /  ثانيا

تحويلات حيث يخوض المبيض صفقات و  ،التمويهتأتي مرحلة التجميع أو  الاقتصاديةالدورة 

بين المصادر غير ير المشروعة وقطع الصلة بينها و إخفاء مصدر الأموال غمالية بهدف 

التي تتبنى و  ،ريق القيام بجملة من التحويلات والصفقات المالية المشروعةالمشروعة عن ط

عملياتها شركات ناشطة في المناطق المالية الكبرى التي تخضع لنظام مصرفي متراخي من 

مع شركات مالية كبرى،  الاشتراكو حسابات أو شركات وهمية  ة وذلك بإنشاءالناحية القانوني

لحديثة المجرمين على محو أثارهم الإجرامية هي التقنيات التكنولوجية ا هؤلاءما يساعد و 

كنولوجيا في المساعدة على مثل هذا هو الدور السلبي الذي تلعبه التليات القائمين بها و للعم

  2.الجرائم ذهه

                                                           

 ، الطبعة الثانية ،، ، لبنانلمقارن، منشورات الحلبي الحقوقية، دراسة في القانون اتهريب وتبييض الأموال، نعيم مغبغب-1

  .26ص  ، 2008
� ا$و�/،، ��.ر ،ا$ردن� وا5ل، دار درا�� �+�ر��ر�زي ���ب ا�+�وس ، 9�ل ا$�وا��ر��� ا��2ر، -2�
،  2002ا�ط

  35ص،
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خر مرحلة تمر بها عملية تبييض الأموال آتعتبر مرحلة الدمج  ):التطهير(الدمج / ثالثا

في  استثمارهاالتمكين من تطهير الأموال حتى تصبح نظيفة وشرعية و حيث تتميز بدمج و 

هذه الأموال  مصدر اكتشافيميز هذه المرحلة أنه يصعب  ماو  ،بصورة قانونية الاقتصاد

  1.الأموال النظيفة لأنها قد مرت بمراحل طويلةبين غير المشروعة والفصل بينها و 

  الجزاءات المقررة لهاموال و أركان جريمة تبييض الأ: المطلب الثاني 

ل أركان جريمة تبييض الأموانبين فيه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول  

ابعة إجراءات المتمترتبة عن جريمة تبييض الأموال و العقوبات النوضح الفرع الثاني و 

  .الخاصة بها

كنين من المعلوم في كل الجرائم أنها تقوم على ر : أركان جريمة تبييض الأموال: الفرع الأول

الركن المعنوي،لكن نظرا لخصوصية بعض الجرائم قد يضاف أساسيين هما الركن المادي و 

 :على النحو التالي الإليها ركن ثالث كما هو الحال بالنسبة لجريمة تبييض الأمو 

نظرا لأن جريمة تبييض الأموال هي جريمة تبعية فمن المنطقي أن  :الركن المفترض/ أولا 

يكون لهاركن مفترض يتمثل في وقوع جريمة سابقة لها تكون هي محل الأموال غير 

تختلف بحيث هذه الأخيرة تتنوع و  ،يمة الأصليةالمتمثلة في الجر و المشروعة المراد تبييضها 

الغير المشروع في  الاتجار،الاختلاس، بالمخدرات، الرشوة تجارالاثل في يمكن أن تتم

  2إلخ ...السلاح 

ريمة نقصد به الفعل السلبي أو الإيجابي الذي يصدر من مرتكب الج :الركن المادي/ ثانيا

كل عمل يهدف إلى إخفاء المصدر  على الخصوص فهوه؛ بمعنى السلوك الإجرامي ل

أو تمويه  استبدالهاالحقيقي للأموال غير المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لها أو تحويلها أو 

أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو القيام بعمليات  استخدامهامصدرها أو 

أما التمويه هو  ،ة كانتمالية،والإخفاء نقصد به عدم كشف حقيقة مصدر الأموال بأي طريق

                                                           

  .35ص  ،نفس المرجع-1

  .90ص  ،2002/ 2001 ،1ستير، جامعة الجزائرجريمة تبييض الأموال ، مذكرة ماج، خلف االله عبد العزيز2-
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غير مصدر مشروع وحقيقي للأموال  اصطناعإعطاء تبرير كاذب لمصدر الأموال بمعنى 

وبالتالي فمحل هذه الجريمة هو الأموال غير المشروعة سواء كانت معنوية أو 1،المشروعة

 4مادة ذلك وفقا لللأموال أو الحقوق المتعلقة بها و مادية منقولة أو ثابتة تثبت تملك هذه ا

  :وسنقوم بتوضيح عناصر الركن المادي لجريمة تبييض الأموال كالتالي 05/012ق1ف

 05/01من قانون  2يه في المادة نص المشرع الجزائري عل :السلوك الإجرامي/أ

  :مكرر ق ع  389أن تأتي عليها هذه الجريمة في المادة على أربع صور يمكن  وهويكون

ت المتحصلة ونقصد به أن يتم تحويل شكل الممتلكا :نقلهاأو  تحويل الممتلكات/  1

يتم بواسطة طرق مختلفة مثل شراء عقارات أو لوحات زيتية بالأموال من الجريمة الأصلية و 

أو بتحويل الأموال إلى عملة أجنبية أو شراء العملة  الأوليةالمتحصل عليها من الجريمة 

ريق البنك كأن يقوم المبيض بتحويل كذلك يمكن أن يتم عن طالصعبة في السوق الموازية،

الممتلكات  انتقالالمال إلى حساب أخر إذا كان له حسابين ،أما نقل الممتلكات فنقصد به 

  3.من مكان إلى أخر مثلا نقلها خارج البلد

كل ما ويقصد بالإخفاء  :عة الحقيقية للممتلكات أو مصدرهاإخفاء أو تمويه الطبي/ 2

شأنه منع كشف الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو حركتها ويتم عن طريق من 

عن طريق الهبة  اكتسابهاة أو الممتلكات المتأتية من جريم كاقتناءوسائل مشروعة 

غير المشروعة مويه فنقصد به إكساب الممتلكات أما الت ،عن طريق الوديعة استلامهاأو 

                                                           

، لبنان،طبعة منشورات الحلبي الحقوقية،البيضاء، الرشوة و تبييض الأموال، جرائم أصحاب الياقات فادية قاسم بيضون1-

 .99 - 98،ص ص 2008أولى،

ج ، 2005فيفري 6، المؤرخ في وال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالمتعلق بالوقاية من تبييض الأم 01/ 05القانون رقم 2-

، 2015فيفري  15المؤرخ ،15/06بالقانون  2015إلى غاية  المتممو المعدل ، 2005فيفري  9في  مؤرخةال 11ر، ع 
  .2015فيفري 16فيلمؤرخة ا، 8ج ر ، ع 

 

دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ، الطبعة الثالثة عشر أحسن بوسقيعة ،الوجيز في شرح القانون الجزائي الجزائري، 3-

 .414 ،ص ،2011،
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ضمن أرباحها  ية من جريمة في نتائج شركة قانونيةمظهر المشروعية كدمج أموال متأت

  1.كأنها أرباح مشروعة ناتجة عن نشاط مشروعوتظهر و 

الحصول على  بالاكتسابويقصد  :ممتلكات أو حيازتها أو إستخدامهاإكتساب ال/ 3

السيطرة أما الحيازة فتعني  ،الممتلكات بأي طريقة إما بواسطة الشراء أو الهبة أو المبادلة

  2.التصرف فيهاالممتلكات و  استعمالنعني به  الاستخدامو الفعلية على الممتلكات 

الفقرة د في الواردة ورة الرابعة صتثير ال:ة في إرتكاب الأفعال سالفة الذكرالمساهم/ 4

في هذه الفقرة عبارة المشاركة  استعملفالمشرع  ،عدة ملاحظات ق ع مكرر 389من المادة 

الفرنسية  للغةأن النص القانوني با:مساهمة هي الأنسب و ذلك لسببين  في حين أن عبارة ال

يظهر ذلك من العبارات مما يتفق مع نية المشرع و  participation ةعبارة المساهمإستعمل 

إسداء والمساعدة والتحريض والتسهيل و  والتواطؤ والتآمر...المشاركة(تعملة في الفقرة د المس

 :غة الفرنسية جاء بالصيغة التاليةأن النص باللكما)المشورة

"la participation à l’une des infraction établies conformé -ment au 
présent article au à toute autre association – entente، tentative ou 
complicité par fourniture d’une assistance .d’une aide au de conseils 
en vue de sa commission" 

أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة  ارتكابوترجمتها الصحيحة هي المساهمة في 

 المشورة بإسداء أو أو بالمعاونة اشتراكأو محاولة أو  اتفاقأو المساهمة في أي جمعية أو 

نص باللغة العربية الهذه الترجمة تختلف تماما عن و  ،من أجل ارتكاب إحدى هذه الجرائم

تطابقا مع القانون فضلا و  انسجاماباللغة الفرنسية يبدو لنا أكثر وضوحا و أن النص حيث 

  :عليه يأخذ السلوك الرابع الأشكال التالية كونه يعبر أحسن عن نية المشرع و  عن

                                                           

 .415 ، ص ،نفس المرجع-1
 .416 ، ص،نفس المرجع  -2
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، ج أي المساهمة ، أ ، بل من الأفعال الواردة في الفقراتفع ارتكابالمساهمة في / 1

أو حيازتها  اكتسابهافي تحويل الممتلكات أو نقلها أو في إخفاء طبيعتها أو تمويلها أو في 

  .فرت شروطهاه لتشمل التحريض متى تو تتجاوز المساهمة تحوي الاشتراك و فا،استخدامهأو 

بالمساعدة أو بالمعاونة أو  اشتراكأو محاولة أو  اتفاقجمعية أو المساهمة في / 2

ما يمكن أن مكرر، و  389المقررة في المادة  أحد الجرائم ارتكاببإسداء المشورة من أجل 

و وغابت عنها الدقة العيوب حيث طغى عليها الحش تخلو من نستنتجه أن الفقرة د لا

إمكان المشرع حصر الفقرة د في المساهمة في حيث كان ب ،الوضوح مما زاد الأمر تعقيداو 

  1.، جات الواردة في الفقرة أ، بأحد السلوك ارتكاب

إن محل جريمة تبييض الأموال هو الممتلكات العائدة من  :محل الجريمة/ ب 

في قانون العقوبات  لم يعرف المشرع المقصود بالممتلكات ولاعائدات الجريمة لاو  الجريمة،

هذا الأخير بتعريف  اكتفىإنما علق بالوقاية من تبييض الأموال و المت 05/01 لا في القانونو 

أي نوع من الأموال المادية أو غير المادية لاسيما المنقولة أو « كالأتي 4الأموال في المادة 

في المقابل فإن قانون » ...الوثائق أو الصكوك القانونية أي كان شكلهاو  ...غير المنقولة 

كل « بأنها  2بالوقاية من الفساد عرف العائدات الإجرامية في المادة  لمتعلقا 06/01

» الجريمة ارتكابالممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من 

الموجودات بكل أنواعها سواء كانت ": من نفس المادة كالأتيأما الممتلكات فقد عرفته ف و 

والمستندات أو السندات  ر منقولة ملموسة أو غير ملموسةغي مادية أو غير مادية منقولة أو

هذا في ظل لتعريفين و ذين ااه اعتماديمكن و  "القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات

عديدة بين وكذا لوجود روابط 01/ 05قانون و ج  ع ف للمصطلحين في قانونغياب تعري

  .جريمة تبييض الأموال وجرائم الفساد

                                                           

 .418 - 416، ص ص  السابقأحسن بوسقيعة ،المرجع 1 -
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وهي الرابطة التي تصل بين السلوك الإجرامي والنتيجة ،ويقصد بها أن :ببية علاقة الس/ج

  1.تكون هذه الأفعال فقط هي التي أدت إلى إخفاء حقيقة المصدر غير المشروع للأموال

يقوم على  هبالنسبة للركن المعنوي في جريمة تبييض الأموال فإن:الركن المعنوي/ ثالثا  

  ).ه إرادة الجاني لتحقيق غرض معينإتجا(خاص و ) علم وإرادة (قصد جنائي عام 

ونقصد به علم الجاني بالمصدر غير  ،في العلم والإرادةيتمثل : القصد الجنائي العام/ 1

  2.أي رغبته في إضفاء الشرعية عليها وإتجاه إرادته إلى إرتكاب الجريمة للأموالالمشروع 

يجب أن يتوفر لدى مبيض الأموال العلم الواقعي :لالعلم بالمصدر غير المشروع للأموا/أ

،أي لايكفي الظن والإعتقاد الخاطئ للشخص حول يقي بالمصدر غير المشروع للأموالوالحق

إذ يلزم القانون في هذه الجريمة أن يكون المتهم على علم بالطبيعة غير  ،حقيقة هذه الأموال

علم بها يكون وقت تلقي ووقت ال ، جريمةرتكاب اللدافع لإالشرعية للأموال بغض النظر عن ا

  .05/01من القانون  3ف  2وفقا للمادة 3،العائدات

لقيام بعمليات التبييض بمعنى أن تتجه إرادة الجاني إلى ا:إٍرادة سلوك تبييض الأموال /ب

، واعتقد أن مصدر الأموال مشروع متى إستمر بإرادته تى وإن كان حسن النية في البدايةح

  .لأعمال التي تشكل الركن المعنويغير المقيدة بتلك االكاملة 

وليس  د به اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق غرض معينصنق :القصد الجنائي الخاص/  2

، وبالتالي هو يشمل اتجاه الإرادة والعلم بتحقيق غاية أبعد من فقط تحقيق نتيجة غير شرعية

،وفي هذه الجريمة فإن القصد الجنائي العام بل ويتضمنه نأركان الجريمة فهو أوسع م

القصد الجنائي الخاص يتجلى عند التحقق من إرادة إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع 

                                                           

،  ـ ���2� ا���ري ، �ر��� 9�ل ا$�وال وطرق ��1'�(:� ،���� ا;�(:�د ا�+)��5 ،����� ���د -�)رة ،
�1رة 1
  .187،ص،2009،ا��دد ا�-��س ،ا��زا5ر

  101ـ ��.ب ��� ،ا��ر�
 ا���
ق ،ص،2
3 �
��ض ا$�وال ودور ا���ط�ت ا���و��) �ا��زا5ر�� '� ��1'�(:� وا�و#��� ��:� ، أطرو�� ـ (���� ��.�وي ، �ر��

  .93،ص، 2010/ 2009،ا��زا5ر ،1ا��زا5ر �����د1(وراه ،
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للأموال، ومساعدة أي شخص في إرتكاب أحد الجرائم كالمتاجرة بالمخدرات وغيرها على 

  1.على النيابة ويقع عبئ إثبات الركن المعنوي ،الإفلات من العقاب

تبييض الأموال جنحة معاقب بوصف جريمة :قمع جريمة تبييض الأموال: الفرع الثاني   

  ) . ثانيا (وكذا يجب علينا تحديد إجراءات متابعتها ) أولا (العقوبات المقررة لها  نبينعليها 

قة المطبتختلف هذه العقوبات بين تلك  :العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال / أولا 

  . الشخص الطبيعي والشخص المعنوي

  :تتراوح بين عقوبات أصلية و أخرى تكميلية : العقوبات المقررة للشخص الطبيعي / 1

  . التبييض المشدد لحالة نميز بين التبييض البسيط و في هذه ا :العقوبات الأصلية / أ

 5على التبييض البسيط بالحبس من  ق ع ج 1مكرر 389تعاقب المادة  :التبييض البسيط 

  . دج  3000000إلى  1000000سنوات و بغرامة مالية من  10إلى 

سنة  20إلى  10ق ع ج بالحبس من  2مكرر  389تعاقب المادة  :التبييض المشدد 

ستعمال أو إ، الاعتياددج وذلك بتوفر ظرف  8000000إلى  4000000بغرامة من و 

  . رتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية أو إمهني ،  التسهيلات التي يوفرها نشاط

ريمة على محاولة إرتكاب الجريمة بالعقوبة المقررة للج ق ع ج 3مكرر  389وتعاقب المادة 

يتحقق الشروع بمجرد أن يقوم الجاني بعمليات مالية تمهيدا لإخفاء أو تمويه ، و التامة

للشروع مصادر الأموال غير المشروعة وقد اجمع الفقهاء على ان الأعمال التمهيدية المكونة 

تتميز بطابع خاص عن غيرها من الجرائم إذ يقصد بها تلك في جريمة تبييض الأموال 

 سيسأتو لارتكاب الجريمة كشراء المباني أ ية التي تشكل محاولةالأعمال المادية أو القانون

  .2شركات وهمية

نها لمقررة للتبييض البسيط إلى درجة أوما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد شدد في العقوبة ا

قد تتجاوز العقوبة المقررة للجريمة الأصلية كما لو كانت الممتلكات محل الجريمة عائدة من 
                                                           

1  �  .95-94 ،��.�وي ، ا��ر�
 ا���
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العقوبة المقررة نه لم يربط بين سنوات حبس ، كما أ 5جاوز عقوبتها تتسرقة بسيطة لا 

  .الأصلية العقوبة موال و لجريمة تبييض الأ

 ق ع ج 5مكرر  389إلى المادة هي عقوبات جوازية فبالرجوع : العقوبات التكميلية/ ب 

 المنصوصنه يمكن الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية نصت على أ

، و إذا كان الجاني أجنبي يجوز الحكم عليه بالمنع من الإقامة ق ع ج 9عليها في المادة 

  . ق ع ج 13م  سنوات على الأكثر 10في الإقليم الوطني بصفة نهائية أو ل 

ملاك محل الجريمة لأالحكم بمصادرة ا جوازق ع ج على  4مكرر  389نصت المادة و    

خرى الناتجة عن ذلك، وكذا الوسائل والمعدات المستعملة في ائد الأبما فيها العائدات والفو 

محددة المكان من قبل الجهة موال محل المصادرة معينة و ن تكون الأأ ويجبإرتكابها، 

  .القضائية المختصة وإذا تعذر حجز هذه الممتلكات يقضى بعقوبة مالية تساوي قيمتها 

  . تنقسم إلى عقوبات أصلية و أخرى تكميلية : العقوبات المقررة للشخص المعنوي/ 2

ق ع ج حيث أنه يعاقب الشخص  7مكرر 389نصت عليها المادة :العقوبات الأصلية / أ

مرات الحد  4غرامة لا تقل عن :  الآتيةالمعنوي المرتكب لجريمة تبييض الأموال بالعقوبات 

ق  2مكرر  389و  ق ع ج 1مكرر  389للغرامة المنصوص عليها في المادتين  الأدنى

ي لمعدات التلكات و العائدات التي تم تبييضها، مصادرة الوسائل و ، مصادرة الممتع ج

و حجز الممتلكات تحكم الجهة القضائية أ إذا تعذر تقديماستعملت في ارتكاب الجريمة، و 

  .المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات 

 هة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى العقوبات السالفةيمكن للج :العقوبات التكميلية / ب 

المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز : الذكر بإحدى العقوبتين الآتيتين

  .ق ع ج  7مكرر  389سنوات ، حل الشخص المعنوي وهذا وفقا للمادة  5

ض الجزائري جريمة تبييلقد خص المشرع : موالإجراءات متابعة جريمة تبييض الأ/ ثانيا

 اكتشافهاتحول دون الصعوبات التي جنب العراقيل و هذا بصدد تو محددة الأموال بإجراءات 
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هذه لدولي وتتمثل االاقتصاد الوطني و أنها من أخطر الجرائم التي تهدد  اعتبارعلى 

  :الإجراءات في

 ختصاصالإمن ق إ ج يحدد  16فحسب نص المادة  :تمديد الإختصاص المحلي /أ

في بعض  استثناءاتالمحلي لضباط الشرطة القضائية بمكان عملهم المعتاد إلا أنها قررت 

هذا إلى كامل التراب الوطني و  اختصاصهمالجرائم منها جريمة تبييض الأموال حيث يمتد 

،كما يجوز لهم في اختصاصهبعد إخطار مسبق لوكيل الجمهورية الذي يعملون في دائرة 

عبر كامل التراب الوطني  مددوا في عمليات مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم هذه الحالة أن ي

التي أو مراقبة وجهة نقل الأشياء أو الأموال أو العائدات من إرتكاب هذه الجرائم أو 

  .1هذا إن لم يفرض وكيل الجمهورية ذلك ارتكابهافي  استعملت

المختص ثلاث مرات إذا  يجوز تمديد مدة التوقيف للنظر بإذن من وكيل الجمهوريةو 

من  48حسب المادة ق إ ج و  51هذا حسب المادة وال و تعلق الأمر بجريمة تبييض الأم

وفقا  لضباط الشرطة القضائيةساعة و  48نفس القانون فإن الأصل في مدة توقف النظر هو 

كيل الجمهورية ويقدم له أن يطلع فورا و  التحقيق إذا رأى توقيف شخص للنظر لمقتضيات

  .تقرير عن دواعي التوقيف

في جريمة  استثناءالمحلي لوكلاء الجمهورية  الاختصاصأجاز المشرع تمديد ا كم

 ق إ ج 37محاكم أخرى عن طريق التنظيم وفقا للمادة  اختصاصتبييض الأموال في دائرة 

النوعي لهم فيكون عن طريق تحريك الدعوى العمومية عند  الاختصاصأما في ما يخص  ج

حال وجود شبهة حول تبييض المالي في  الاستعلامتلقي الملف من قبل خلية معالجة 

،الإذن بتفتيش المنازل حسب المادة ى ضباط الشرطة القضائية و مهامهم،الإشراف علالأموال

ض المراسلات ار تعإات كق إ ج ج وكان تقديم الإذن بوضع بعض الترتيب 3ف  47
                                                           

،  2009الرابعة ، ، الطبعةالتوزيع،الجزائرللنشر و  ةدار هوم،انون الإجرءات الجزائية الجزائري، مذكرات في قحزيط محمد1-

 . 69ص 
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القضائية في إطار  مراقبة عملية التسرب التي يقوم بها أعوان الشرطةوتسجيل المحدثات و 

أما ، ق إ ج ج 18مكرر  65إلى  11مكرر  65عن الجريمة حسب المواد  عمليات التحري

المحلي إلى دائرة محاكم أخرى  الاختصاصالتحقيق أجاز لهم المشرع تمديد  ةبالنسبة لقضا

  .ج ق إ ج 40في جريمة تبييض الأموال عن طريق التنظيم حسب المادة 

أي إجراء تحفظي أو تدبير أمن  اتخاذالنوعي فإنه يجوز له  لاختصاصهأما بالنسبة  

  .1ارتكابهافي  استقلتزيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من جريمة ما أو 

الشرطة القضائية تفتيش ق إ ج ج لضباط  45أجازت المادة  :تفتيش المساكن/ ب

بغير حضور الشخص ساعة من ساعات النهار أو الليل و معاينتها في كل المساكن و 

هذه الجريمة أو بغيرحضور ممثله أو الشاهدين إذا تعذر عليه الحضور  ارتكابالمشتبه فيه 

  2.على عكس باقي الجرائم

تنقضي الدعوى العمومية الناشئة عن جريمة تبييض  :إنقضاء الدعوى العمومية / ج

أن جريمة تبييض  باعتبارو ،مكرر ق إ ج ج 8المادة حسب مانصت عليه الأموال بالتقادم 

مكافحته في المتعلق بالوقاية من الفساد و  06/01الأموال منصوص عليها في القانون  رقم 

،فإنه تخضع لنفس )...عائدات الجرائم ...تبييض الأموال(بعبارة يعاقب على 42المادة 

إذ أنها  06/01من قانون  54أحكام تقادم الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة 

  .لاتنقضي  بالتقادم في حالة ما إذا تم تحويل تلك العائدات إلى خارج الوطن

 

  

  :خلاصة الفصل الأول

                                                           

 .70ص  السابق، المرجع ، حزيط محمد1-

 ،2004، د ط، ، الجزائردار هومة للنشر وللتوزيع،اءات الجزائري،التحري والتحقيقأوهايبية عبد االله،شرح قانون الإجر 2-

 .252 ،ص
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تبييض الأموال نجد أن المصرفية و العامة لكل من السرية للمفاهيم  استعراضنابعد 

هذان المصطلحان مختلفان من الناحية اللغوية عن بعضهما البعض لكن مرتبطان من 

فبوقوفنا أمام مبدأ السرية المصرفية يتضح لنا جليا أنه يشكل ضرورة  ،الاقتصاديةالناحية 

وحماية لحقوق  ء مبادئ الثقة التي تمثل ضمانةإرساو  الاقتصاديةاملات في المع منها لابد

خلال حاجز  كما أنها تحمي الحرية الشخصية من ،جتمع ككلمحماية مصلحة الالفرد و 

ملجأ أمان  باعتبارهاالأجنبية و  ساميل الوطنيةالر  استقطابو الكتمان الذي توفره 

  .رفع المستوى المعيشي للأفرادو  الاقتصادكبير في تنمية كما لها دور ،للمستثمرين

حيث أنه كلما كان هذا المبدأ مطلقا  الاقتصادكن بالمقابل نجد لها تأثير سلبي على ل 

إلى تفاقم هذه حيث يؤدي  ،كلما زادت السلبيات خصوصا عند وجود عمليات تبييض الأموال

 ديةالاقتصافمن الناحية  ،التي يكون لها تأثير سلبي في نواحي عديدةو  وانتشارهاالجريمة 

قيمة  انخفاضو ،تراجع حجم الإنتاجمعدل التضخم و  ارتفاعو ، الاقتصادفقد سيولة تؤدي إل�

ي ظاهرة الفساد بين تفشوكذا ، نحو طلب العملات الأجنبية الاتجاهالعملة الوطنية بسبب 

تعسر الدولة على تسديد ديونها، تهديد كيان الدولة بالإفلاس بسبب وأيضا  ،موظفي البنوك

 ازديادفهي تساهم في  الاجتماعيةأما من الناحية  ،صيلة الضرائبح انخفاضبالإضافة إلى 

وكذا مي، ظهور الطبقية في المجتمع بسبب سوء التوزيع في الدخل القو و ، معدل الجريمة

 .ظاهرة الفساد الإداري انتشار
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  الفصل الثاني

  جريمة تبييض الأموال مكافحة و المصرفية بين السرية المتناقضة العلاقة

ل لإيداع أموالهم غير من قبل مبيضي الأموا ستهدافاإتعتبر البنوك أكثر المؤسسات 

هويتهم خاصة مع التطور التكنولوجي في المجال المشروعة والتستر على مصدرها و 

في تفشي هذه الظاهرة نظرا لما يوفره من سرعة في  المصرفي الذي ساهم بشكل كبير

مصدرها غير و  غير المشروعة العمليات المصرفية،مما يؤدي إلى إمكانية إبعاد الأموال

الكشف قت وجهد وتكاليف للتأكد منها و المشروع،إذ أن هذه العمليات تحتاج إلى و 

تزايد عدد العملاء لدى البنك بشكل كبير مما يؤدي إلى صعوبة رقابة كل إضافة إلى عنها،

العمليات التي تتم داخلها،هذا فضلا على وجود بعض النصوص القانونية التي تمنح 

  .ستثنائيةإتمنع الكشف عنها إلا في حالات الحسابات المصرفية طابع السرية و 

،حيث أنها افحة جريمة تبييض الأموالل في مكلكن رغم هذا نجد أن البنوك لها دور فعا 

 بالالتزامذلك من خلال قيامها عن العمليات المالية المشبوهة و  تعتبر أداة رئيسية للكشف

هذا قسمنا  توضيح كلوللتصدي لهذه الجريمة و  ،ون عليهاببعض الواجبات التي فرضها القان

عقبة أمام مكافحة جريمة  ، المبحث الأول عنوناه بالسرية المصرفيةهذا الفصل إلى مبحثين

مكافحة ن التوفيق بين السرية المصرفية و المبحث الثاني جاء تحت عنواو تبييض الأموال،

  .جريمة تبييض الأموال
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  المبحث الأول

  جريمة تبييض الأموال مكافحة السرية المصرفية عقبة أمام

والثابتة في عمل البنوك ستقرة سبق ورأينا أن مبدأ السرية المصرفية يعد من القواعد الم

هذا لما يوفره المبدأ من مزايا سواء لحماية مصلحة البنك أو مصالح العميل أوحتى و 

يشكل أنه حيث من المصلحة العامة، لهذا فهو يعد عائق في مواجهة جريمة تبييض الأموال 

ه من ب الاحتجاجملجأ للأموال المشبوهة في حالة للإطلاع على الودائع المصرفية و  مانعا

هذا ما طرف البنك أو موظفيه من أجل التستر على العمليات المشبوهة التي تتم داخل البنك 

  .سنتطرق إليه في المطلب الأول

 والاحتياطاتموعة من التدابير مج تخاذاالبنك  المقابل نجد أن القانون يلزم  إلا أنه في

مكافحة جريمة تبييض المصرفية و السرية من أجل التوفيق بين  الالتزاماتالتقيد ببعض و 

وهو ما  الالتزاماتالأموال مما يرتب جزاءات تطبق على البنك في حالة إخلاله بهذه 

  .المطلب الثانيسنوضحه في 

 التشدد في تطبيق مبدأ السرية المصرفية: المطلب الأول

ن ميق هذا المبدأ و إن الأخذ بنظرية السر المصرفي المطلق يؤدي إلى التشدد في تطب

قطع الطريق أمام تتبع الأموال محل  إلى يؤدي ، هذا ماوجود استثناءات ترد عليه استبعادثم 

لتبيان  الفرع الأول، ومن هذا المنطلق سنخصص التبييض من قبل الجهات المكلفة بالتحقيق

خاصة في ظل غياب قانون خاص  بالسر المصرفي وحدوده، الالتزامبمبدأ  الاحتجاجكيفية 

والذي سنحاول توضيحه أكثر وذلك بصدد عرضنا بالسر المصرفي في التشريع الجزائري 

  .لفرع الثانيل

التشريعات في الأخذ بنظام السرية  ختلفتالقد : بالسرية المصرفية الاحتجاج: الفرع الأول

ي حالة وجود مصلحة عليا لمبدأ فبهذا ا الاحتجاجالمصرفية بين السرية النسبية أي عدم 

يمكن في أي حال  وبين السرية المطلقة حيث لا ،التي تعتبر أولى من المصلحة الخاصةو 

  .الضرورة القصوى ذلك  اقتضتمن الأحوال الخروج عن هذا المبدأ إلا إذا 
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من  الاقتصاديةعلى العملية  الحفاظفما يميز هذا المبدأ أنه من جهة له بالغ الأثر في 

تطويره،ومن والنهوض به و  الاقتصادنمية عجلة بالتالي تو  استثمارهاجلب لرؤوس الأموال و 

  .التستر على الجرائم مصدر هذه الأموالأداة مساعدة على تبييض الأموال و جهة أخرى يعد 

التشدد في السرية المصرفية نجد يز أنظمتها القانونية بالصرامة و وعليه فإن الدول التي تتم

، حيث يمثل هذا المبدأ إغراءا لهؤلاء المجرمين إذ تعاني من ظاهرة تبييض الأموالها أن

هذا باتهم ستكون سرية ومتكتم عنها و يعتبرون أن أموالهم ستكون في مأمن مدام أن حسا

السرية المصرفية تلعب دورا هاما  أنخصوصا  1تحت نطاق حماية الحرية الشخصية للعميل

وتعد أهم عامل يساعد على توطين مثل هذه الأموال أينما في تسهيل عمليات التبييض 

وضع أساسا لحماية العملاء وحماية البنوك التي تتقيد في أعمالها بالقوانين وجدت؛ كما أنه 

التي تنظم العمل المصرفي وتحدد بوضوح ما على البنك من واجبات وما  الإجراءاتمراعية 

له من حقوق ؛ و لعل أهم التساؤلات التي تطرح في هذا السياق هل تعد السرية المصرفية 

وسيلة من وسائل المصلحة الاقتصادية التي تلجأ إليها البنوك من أجل النجاح في أعمالها 

حريتهم من جهة أخرى أم أنها وسيلة من الوسائل  عملائها ومن جهة ومن أجل مصالح 

؛و الإجابة على ذلك  التي يلجأ إليها المجرمون لتغطية جرائمهم وتبييض أموالهم الملوثة

في صعب إلى حد ما فمسألة تبييض الأموال من المسائل المطروحة بقوة على بساط البحث 

ولوجية خاصة أن الجريمة هي وليدة ميدان العمل المصرفي ولا سيما بعد تطور الوسائل التكن

  . 2المجتمع و من الطبيعي أن تستخدم جميع التقنيات للوصول إلى غايتها

بة السرية المصرفية لذلك كان لزاما على الدول البحث عن الحلول لمواجهة عق     

ة، بحيث بين التحري عن هذه الأموال المشبوهعائق يحول بينها و  باعتبارهابها  الاحتجاجو 

يلا للعبور من المال اللامشروع والقذر القوانين التي تحميها سبصبحت السرية المصرفية و أ

  .إلى المال المشروع النظيف

                                      

،دفاتر السياسة مصر، الجزائر،الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية لبنان،قسمية محمد-  1
  .189، ص 2017جوان  ،17،عددالجزائر،ورقلة،والقانون،جامعة قاصدي مرباح

هيام الجرد؛ المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال ؛ دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية المصرفية -

  2 81؛ص 2004وتبييض الأموال ؛منشورات الحلبي الحقوقية ؛الطبعة الأولى ؛لبنان ؛
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قد سارت الجزائر على نفس النهج،بحيث عملت على تعزيز نظامها القانوني بما و 

هذا من أجل ترسيخ و  ،التي تستلزم ذلكة في الأحوال يؤدي إلى إلغاء أو تقيد السرية المصرفي

الشفافية في المعاملات زيادة على فرض مجموعة من التدابير الوقائية على المؤسسات لمنع 

  .السرية المصرفية لأغراض إجرامية استخدام

المتعلق بالوقاية من تبييض  05/01قانون ال 22في المادة  الجزائري فقد نص المشرع

بالسر المهني أو البنكي في  الاعتدادلايمكن  مكافحتهما على أنهوتمويل الإرهاب و  الأموال

من نفس القانون على أنه لايمكن  24و 23 ادتينكما جاء في الم ،مواجهة الهيئة المختصة

المعنويين أو المسيرين أو الأعوان الخاضعين للإخطار  الطبيعيين أومتابعة الأشخاص 

ات المنصوص عليها في هذا ر الإخطاأرسلوا المعلومات و ا بحسن نية و بالشبهة الذين تصرفو 

  .القانون

بالسر  الالتزاممن  بعض السلطات من قانون النقد والقرض 117كما أعفت المادة 

  :المصرفي وهي

  .المؤسسات الماليةبتعيين القائمين بإدارة البنوك و السلطات العمومية المخولة  -

  .السلطات القضائية التي تعمل في إطار جزائي  -

السلطات العمومية الملزمة بتبليغ المعلومات إلى المؤسسات المالية المؤهلة لاسيما  -

  .تمويل الإرهابمحاربة الرشوة وتبييض الأموال و في إطار 

عليه نستنتج أن ، و بنك الجزائر الذي يعمل لحساب هذه الأخيرةاللجنة المصرفية و 

أورد عليه مجموعة و  عام المصرفية كأصلبيق مبدأ السرية المشرع الجزائري قد نص على تط

مكافحة جريمة تبييض الفعالية في تطبيق هذا المبدأ و  هذا من أجل ضمانو  الاستثناءاتمن 

  .الأموال

ب بمبدأ السرية المصرفية في سبيل جذو تلعب العوامل الاقتصادية دورا هاما في الأخذ  

ب رؤوس ؛ بالإضافة لجذد الوطنيالرساميل الأجنبية في مشاريع استثمارية لدعم الاقتصا

الأموال الأجنبية و منع هروب رأس المال الوطني خارج حدود الدولة؛  بل تشجيع الادخارات 

الوطنية حيث تدفع الظروف الاقتصادية و السياسية الدول بالعمل على اجتذاب رؤوس 

رغم المخاطر  داخل الاقتصاد الوطني فيجبالأموال لديها و الاستثمار في مختلف المشاريع 
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يل الحد من السلبيات للخروج عن هذه التي ترافق عند الأخذ بالسرية المصرفية العمل في سب

 .1تحققت شروط محددة مسبقا بالنص القانوني السرية إذا

ونتيجة لهذا زاد إدراك المشرع الجزائري حول أهمية الوقاية من هذه الجريمة الخطيرة على 

المتعلق  05/01كافة المستويات عن طريق النص على جملة من التدابير وفقا للقانون 

بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما و كذا المسؤولية المترتبة في حالة 

؛فالبنوك ملتزمة بلعب دور إستراتيجي للوقاية من تبييض الأموال  الالتزاماته الإخلال بهذ

ائن يسحبون ودائعهم من خاصة إذا اتهمت بالمشاركة في تبييض الأموال مما يجعل الزب

البنوك أو يمتنعون عن التعامل معها مما قد يؤدي إلى إفلاسها ؛لذا تم إيجاد آليات الوقاية 

هذه القنوات من خلال تقييد مبدأ السرية المصرفية من جهة ؛ومن  من تبييض الأموال عبر

جهة ثانية خلق قواعد قانونية تتلاءم و التطورات المعاصرة متمثلة في الالتزامات و التدابير 

الوقائية الواقعة على البنوك و المؤسسات المالية خاصة أن لها دور بارز في مكافحة 

   . 2عمليات تبييض الأموال

ما يلاحظ أن المشرع الجزائري قد أغفل :الفراغ التشريعيالسرية المصرفية و : الثانيالفرع 

عن وضع قانون خاص بالسر المصرفي الأمر الذي ربما يساهم في تزايد عملية تبييض 

بالسر المصرفي في المادة  الاحتفاظمن أن المشرع قد نص على واجب فبالرغم  الأموال،

يخضع للسر المهني تحت طائلة العقوبات "بنصها  من قانون النقد والقرض 117

، كل محافظ حسابات، كل كل عضو مجلس إدارة: ن العقوبات المنصوص عليها في قانو 

شخص يشارك أو شارك بأي طريقة كانت في تسيير بنك أو مؤسسة مالية أو كان أحد 

قا للشروط المؤسسات المالية وفيشارك أو شارك في رقابة البنوك و مستخدميها كل شخص 

  ."نصوص عليها في هذا الكتابالم

التي أشارت إلى العقوبات التي تطبق  من قانون العقوبات الجزائري 301وكذلك المادة 

يعاقب "حيث تنص على على الموظفين في حالة إفشائهم الأسرار المهنية بصفة عامة
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الجراحون  دج الأطباء و  5000إلى  500بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و بغرامة من 

الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة و الصيادلة و القابلات و جميع 

الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم و افشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم 

،ولم تنص صراحة كما سبق وأن ذكرنا على السر "لكها القانون إفشاءها و يصرح لهم بذفي

أحالتنا في ما يخص تطبيق  من قانون النقد والقرض 117صرفي،إلا أنه مادام أن المادة الم

ه المادة بالتالي تطبق أحكام هذات سر المصرفي إلى قانون العقوبالعقوبات على إفشاء ال

  .عند إفشاء السر المصرفي

لكن على الرغم من هذا فإن هذه النصوص غير كافية إذ لم يحدد لنا المشرع  

ما هي  ن أيضالم يبيو  ،بالسر الالتزامرية أو حتى مدة الجزائري المعلومات المشمولة بالس

قاصرين وغير هذا ما يجعل هذين النصين لتي تستلزم حماية السر المصرفي و المقتضيات ا

هذا الفراغ للقيام  استغلالو لتلاعب بالقوانين لبيضي الأموال يفتح المجال أمام مكافيين و 

يمكن أن بحيث أن غموض النص وعموميته وعدم وجود نص خاص  ،م الإجراميةبأفعاله

يمكن أن يحتجوا به خاصة وأن الجزائر تعتبر من الدول النامية التي تسعى يفسر لصالحهم و 

يزيد من  هذا ماخاصة بعد تحرير التجارة و  ثماراتالاستإلى جذب العملة الأجنبية عن طريق 

من ثمة زيادة معدلات من أجل جذب المزيد من العملاء والودائع و  شدة المنافسة بين البنوك

  .رباح دون التحقق من مصدر الأموالالأ

ضع هي ضرورة و ئري لنقطة مهمة أو إغفاله عنها و بالتالي عدم تفطن المشرع الجزاو 

هذا النهج يفرض  في المصرفية على غرار بعض الدول التي سارتقانون خاص بالسرية 

التدابير و  الاحتياطاتجميع  باتخاذالعاملة والمعتمدة في الجزائر ويلزمها  على جميع البنوك

وهذا  ،م في تزايد عمليات تبييض الأمواليساه من أجل التأكد من مصدر الأموال وشرعيتها

تصحيحه بوضع تقنين خاص بل المشرع الجزائري و الوضع من ق ما يحتاج إلى تدارك هذا

  .بالسر المصرفي من أجل تحقيق فعالية أكبر في مكافحة هذه الجريمة

المتعلق بمكافحة تبييض الأموال  05/01فبالرغم أن المشرع الجزائري في قانون 

الإجراءات التي مجموعة من حدد  ومكافحته المتعلق بالوقاية من الفساد 06/01قانون الو 

نص على الهيئات ة إتباعها لمواجهة هذه الظاهرة و المؤسسات المالييجب على البنوك و 
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 ،مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و الهالمالي و  الاستعلامالمكلفة بالرقابة كخلية معالجة 

تكفي حيث أنها تحتاج  أن هذه القوانين لوحدها لا كما 1،هذه الهيئات دورها غير فعال إلا أن

رق خاصة مع فساد أجهزة الرقابة لها فعلا كي لا تبقى حبرا على و  إلى تطبيق ميداني

ففي كثير من الأحيان نسمع عن تورط أشخاص من قطاع  ،المنوط لها مكافحة هذه الجريمة

الأمن أو الجمارك أو الضرائب أو حتى القطاع المصرفي في عمليات مخالفة للقانون وهذا 

، إضافة إلى الرقابة عليهم انعدامو يشي لهؤلاء وقلة الإمكانيات لمعبسبب ضعف المستوى ا

بعض القضاة لمهنتهم من أجل الحصول على رشوة مقابل  ستغلالوافساد قطاع العدالة 

  2.التخفيف في الحكم أو حتى إبطاله لصالح دافع الرشوة

فضائح بينت و ردعية أدى ذلك إلى عدة تجاوزات عدم وجود قوانين نتيجة لانعدام الرقابة و و 

الاجتماعي للثلاثي الاقتصادي و ، فحسب تقرير المجلس عجز المنظومة المصرفية الجزائرية

، ولعل تحويلات مالية مشبوهة نحو الخارجن أن الجزائر تشهد بيّ  2003الثاني من سنة 

أبرز قضية هزت الاقتصاد الوطني هي فضيحة القرن المعروفة بقضية بنك الخليفة التي 

) عبد المؤمن خليفة ( عمال الشهيرتهم فيها رجل الأ، والتي أ2003اتها إلى سنة د مجريتعو 

ضافة إلى فضيحة البنك ، بالإلأموال التي كانت تمارس عبر بنكهتبييض ابقضية الفساد و 

 3.الصناعي الذي تم تصفيته لنفس السببالتجاري و 

  يمة تبييض الأموالالمتعلقة بمكافحة جر  بالالتزاماتإخلال البنك : المطلب الثاني

الرئيسية التي يمكن أن تصب فيها الأموال  القناةبما أن البنك كما سبق ورأينا يعتبر 

لا عن ئه في عدم الكشف لا عن هويتهم و من سرية لعملا يوفره مالغير المشروعة ذلك 

كحالة التصدي لجريمة  ،مقررة بموجب القانون استثنائيةمصدر أموالهم إلا في حالات 

على عاتقه  الملقاة الالتزاماتتبييض الأموال تحت طائلة المسؤولية الجزائية في حالة مخالفة 

وهذا ما سنبينه في ذلك تقوم مسؤوليته الجزائية من جراء هذا الإخلال للمواجهة هذه الجريمة 

                                      

  .189ص  المرجع السابق،،قسمية محمد-  1
ماجيستير  دول العالم العربي ،دراسة حالة الجزائر؛مذكرة اقتصادياتأثرها على و الطيف عائشة، ظاهرة غسيل الأموال  -2

  .155ص  ،2008- 2007،الجزائر 1جامعة  الجزائر 
3 -Med ghernaout ,crise financiers et faillites des banques algériennes, premier édition G A L ( Grande Alger 

livre )  
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وهذا ما لحالات الفرع الأول مع العلم أنه يمكن إعفائه من هذه المسؤولية في بعض ا

  .الفرع الثانيسنتطرق إليه في 

لقد حرص المشرع الجزائري بتوقيع جزاءات على البنك :قيام مسؤولية البنك: الفرع الأول 

المتعلقة  التزاماتهو نويا في حالة مخالفته لواجباته شخصا مع باعتبارهتتلاءم مع طبيعته 

منها التي  2في الفقرة   01/ 05 من القانون 34بجريمة تبييض الأموال، فنجد المادة 

من تبييض الأموال المتعلقة بتدابير الوقاية  بالتزاماتهفي حالة إخلال البنك «نصت على 

دج 50000000دج إلى 10000000الحذر تطبق عليه غرامة مالية من كتوخي الحيطة و 

ه تطبق على أنمن نفس القانون  32كما نصت كذلك المادة  ، »دون الإخلال بعقوبات أشد 

 الالتزامدج في حالة مخالفة 10000000دج إلى 1000000غرامة ماليه تتراوح مابين 

من نفس القانون على عقوبة مالية  33شبهة،كما نصت كذلك المادة المتعلق بالإخطار بال

دج على كل من يقوم بإبلاغ 2000000دج إلى 200000متمثلة في غرامة تتراوح مابين 

ات موضوع الإخطار بالشبهة بوجود هذا الإخطار أو إطلاعه على صاحب الأموال أو العملي

  .التي تخصه معلومات حول النتائج

يشترط فيها توفر هذه المواد أن هذه الجرائم تكون عمدية أي محتوى وما يلاحظ من 

من و  ،)عمدا( ة في هذه المواد مصطلح ذلك من خلال إدراج المشرع صراحالقصد الجنائي و 

بات المطبقة على الشخص الطبيعي هذه العقوبات قد جمعنا بين العقو خلال توضيحنا ل

وهو يمكن تصور توفر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  الشخص المعنوي ذلك لأنه لاو 

فالمسؤولية  ،ممثل البنك أو الموظف في وجودها وهوالبنك دون مساهمة الشخص الطبيعي 

للإشارة و ، ين الشخص الطبيعي والشخص المعنويون بالتضامن بالجزائية في هذه الحالة تك

سؤولية نصت على شروط قيام الم من قانون العقوبات الجزائريمكرر  51فإن المادة 

  :حددها في ثلاثة شروط هي نأن  التي يمكنو الجزائية للشخص المعنوي 

يكون الشخص المعنوي المرتكب للجريمة من الدولة أو جماعات محلية أو  أن لا-

  .نوي خاضع للقانون العامشخص مع

ن طرف م الشخص المعنوي محل المساءلة الجزائية أن ترتكب الجريمة لحساب-

  .أجهزته أو ممثليه الشرعيين
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  .على قيام مسؤوليته الجزائيةصراحة أن ينص القانون  -

مكافحاته قد أحالتنا إلى قانون من قانون الوقاية من الفساد و  531نجد أن المادة و 

العقوبات في ما يخص الشروط الواجب توفرها لقيام مسؤولية الشخص المعنوي عن جرائم 

لا جزائيا عن الجرائم المنصوص عليها و مسؤ  الاعتبارييكون الشخص « الفساد بنصها 

بد أن بالإضافة إلى هذا لا» في هذا القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات 

علق بالوقاية من تبييض الأموال المت 01/ 05 من القانون 12أنه وفقا للمادة نشير 

يمكن كذلك توقيع جزاءات تأديبية من قبل اللجنة المصرفية تمويل الإرهاب و مكافحتهما و 

وقاية في مجال إجراءات داخلية الخاصة بال اتخاذعلى البنك إذا ثبت أنه عاجز عن 

  .الإخطار بالشبهة

من  114المادة  المصرفية حسبت التي توقعها اللجنة تتمثل طبيعة هذه الجزاءاو  

بأحد الأحكام  مؤسسة مالية  أوإذا أخل بنك  "التي تنص على انهقانون النقد والقرض 

التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان 

  : الآتيةالتحذير،يمكن للجنة أن تقضي بإحدى العقوبات 

  .الإنذار -1

  .التوبيخ -2

  .غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطالمنع من ممارسة بعض العمليات و  -3

  .لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعينهالتوقيف المؤقت  -4

إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو  -5

  .نهعدم تعي

وزيادة على ذلك يمكن للجنة أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات  الاعتمادسحب  -6

بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأس مال الأدنى  المذكورة أعلاه،وإما إضافة إليها

  2."تقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقةنك أو المؤسسة المالية بتوفيره و الذي يلزم الب

                                      

  .190قسمية محمد المرجع السابق ص -1
  .المتعلق بالنقد و القرض11 /03الأمر  -2
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على الرغم من قيام مسؤولية البنك في حالة إخلاله :دفع مسؤولية البنك: الفرع الثاني

إلا أنه قد يعفى من هذه المسؤولية بتوفر  ،المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض الأموال بالتزاماته

 في هذا المجال الفقهما تناوله الشروط وهما في الحقيقة شرطان وهذا حسب مجموعة من 

  : على النحو التالي هماو 

ذلك  يشترط لإعفاء البنك من المسؤولية توفر حسن النية،بمعنى أن يتم:توفر حسن النية-أ

دون توفر قصد الإضرار أو مساعدة مرتكب الجريمة في القيام بإخفاء مصدر أمواله غير 

لم يكن قصد تحقيق نقيض الغاية التي أرادها المشرع من  بالتزاماتهأي أن إخلاله  ،المشروعة

ق الكشف عن عمليات وهو حماية المصلحة العامة عن طري الالتزاماتوراء فرض هذه 

  .تبييض الأموال

تحقيق غاية  الالتزامحسن النية نقصد به أن يكون هدف البنك من جراء إخلاله بهذا و 

هي عد مكافحة جريمة تبييض الأموال و بقوا الالتزامأسما من  اعتقادهمشروعة تكون في 

لأن هذا من شأنه أن يخدم مصلحة البنك بإبقاء الثقة 1على السر المصرفي لعملائهالحفاظ 

يساهم في الحفاظ و  اقتصاديةأرباح  عليه يدرفيه ما يزيد من عدد زبائنه وهذا ما  والائتمان

  .على سمعته

لكن في الحقيقة فإن مكافحة جريمة تبييض الأموال هي أسمى من المحافظة على السر 

،إلا أن الالتزاماتهذه  باتخاذالمصرفي،لذا يمكن للبنك أن يثبت حسن نيته بأنه أمر 

لذا من و  ،لقانون لمكافحة هذه الجريمةفي ا ةوخرج عن القواعد المقرر الموظف لم يلتزم بها 

النتيجة ات العلم والإرادة و الصعب إثبات سوء نية البنك لأن هذه الأخيرة لتوفرها لابد من إثب

  2.المترتبة عنهما

 مسؤولية إذا ثبت أنيمكن إعفاء البنك من ال :طابقة الفعل لما نص عليه القانونم - ب

الفعل مطابقا  فلا يكون الالتزامات، وأنه لم يقم بخرق هذه فعله مطابق لما نص عليه القانون

                                      

المسؤولية في القانون المقارن و  الالتزامالمالية المشبوهة بين ، إبلاغ البنوك عن العمليات أبو الوفا هيماإبر  محمد أبو الوفا -1

  www.arab law info.comكتروني للقانون العربيالإل، الدليل مي،والفقه الإسلا
  .99بوسالم عبلة ،المرجع السابق ،ص  -2
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إلى مكافحة  رائه خاصة إذا هدفالمقصود من و للقانون إلا إذا كان ضروريا لتحقيق الغرض 

  .جريمة تبييض الأموال

 الامتناعويكون الفعل مطابقا للقانون متى كان هذا الأخير يلزم البنك بالقيام بفعل معين أو  

 امتنعبالتالي فهو يستمد مشروعيته مباشرة من القانون،فإذا عنه ويحدد له شروط القيام به و 

بقا ا يعتبر عمله هنا مطاثلا عن القيام بالإخطار بالشبهة لغير الجهات المحددة قانونالبنك م

لى خاصة الحفاظ ع 05/01الواجبات المنصوص عليها في القانون  باحترام، أو قام للقانون

 1.بالتالي يمكنه بهذا إعفاء نفسه من المسؤوليةسرية المعلومات محل الإخطار و 

  المبحث الثاني

  موالمكافحة جريمة تبييض الأالأساليب المتبعة في البنوك ل

التصدي لجريمة تبييض الأموال هناك مجموعة من للموازنة بين السرية المصرفية و 

ة حيث تضمن من جهة سري،عاتهاامر لتزام بها و يتعين على البنوك الاالإجراءات التي 

تكشف عن عمليات تبييض الأموال إن لم نقل تقيها من الوقوع المعلومات المتعلقة بالعملاء و 

ت بمثابة تدابير وقائية سابقة ،إذ تعتبر هذه الإجراءافيها في بعض الحالات من جهة أخرى

هذه  لجزائر لقمعا سياسة بنكية مالية في عتمادالذلك فإنه قد تم  ،على حدوث الجريمة

هذه الأخيرة  التزامالمؤسسات المالية تتمثل في ضرورة الجريمة على مستوى البنوك و 

لحيطة توخي اب الإلتزام وعلى رأسهاللتصدي لها  الالتزاماتأو  الاحتياطاتبمجموعة من 

 الكشف عن العمليات المشبوهةب الالتزام، وأيضا المطلب الأولالذي نبينه في  الأمروالحذر 

  .المطلب الثاني نوضحه في وهو ما

  الحذربتوخي الحيطة و  الالتزام: المطلب الأول

التي تقع على عاتق البنك  الالتزاماتالحذر من بين أهم بتوخي الحيطة و  الالتزاميعتبر 

  .جراء أي عملية مع عملائهبه قبل إ الالتزامحيث أنه مبدأ وقائي يجب على هذا الأخير 

                                      

  .100، ص بوسالم عبلة، المرجع السابق -1
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المتعلق بالوقاية  05/01بحيث أكدت عليه مجموعة من النصوص في القانون رقم 

من طرف البنوك من  الالتزامويتم تطبيق هذا  ،اتهممكافحتبييض الأموال وتمويل الأموال و ب

الفرع (حفظ الوثائق الخاصة بهم و ) الفرع الأول(ن هوية العملاء خلال ضرورة التأكد م

  ).الثاني

المعاملات  هذا المبدأ متعارف عليه في:البنك بالتعرف على عملائه التزام: الفرع الأول

الحساب بهدف  يتم تطبيقه عند بداية التعامل مع العميل أي قبل فتحالمصرفية منذ القدم و 

التأكد من المعلومات الخاصة بالعميل التي تشمل بياناته الشخصية بالإضافة إلى البيانات 

  .هذا الأخير شخص طبيعي أو معنوياء كان سو  المتعلقة بنشاطه

كان الرأي السائد منذ عهد بعيد هو أن البنك لا يجوز له التدخل في شؤون عميله على 

ه في إدارة أمواله؛ و من ثم لا يلتزم بمنع العميل من القيام اعتبار أنه لا يحل محل عميل

ف غير صحيح أو أنه عمل غير ملائم    بعمل معين أو إجراء تصرف محدد بحجة أنه تصر 

                                       .أو من شأنه الإضرار بالعميل أو تعرض مصالحه للخطر

؛ الاقتصادية و الاجتماعية التي يعمل البنك في إطارهالكن هذا الرأي تغير نتيجة للتغيرات 

زامات الملقاة على عاتق البنوك وغيرها أصبحت القاعدة الشهيرة اعرف عميلك احد أهم الالتو 

تحققه من فعالية في مكافحة تبييض من المؤسسات التي تباشر أنشطة مالية؛ و ذلك لما 

  .الأموال

هو تكوين قاعدة بيانات عنه من خلال تحديد  و المقصود من التحقق من هوية العميل

شخصيته و طبيعة عمله؛ و نوع  الحساب الذي في فتحه فهذه الأمور تعطي مؤشرا على 

نشاطه و من ثم صور التعامل معه و هدف هذا التعامل؛ و كذلك تلقي الضوء على كيفية 

مبالغ فيتوجب على سير و حركة حسابه بحيث أنه إذا ما حدثت تغيرات مفاجئة في أرقام ال
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البنك في هذه الحالة التنبه لما يحدث؛ و من ثم تحديد مدى و كيفية التعامل مع صاحب 

  .1هذا الحساب

المؤسسات المالية يجب على البنوك و " تنص على أنه  01/ 05 من القانون07نجد المادةو  

سندات أو قيم  المشابهة الأخرى أن تتأكد من هوية زبائنها قبل فتح حساب أو دفتر أو حفظ

من النظام  04حددت المادة  إضافة إلى ذلك فقدو  ،"أو ربط أي علاقة أخرى إيصالاتأو 

  :ـخص محاربة جريمة تبييض الأموال بعنه في ما ي الاستعلامالزبون المراد  12/032رقم 

  .كل شخص مستفيد فعلي من الحساب -

  .وسطاء محترفونن من المعاملات التي ينجزها وسيطا أ و دييالمستف -

  .الاعتياديينالزبائن غير  -

  .ذين يعملون لحساب الغيرالوسطاء الو  الوكلاء -

كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية  -

  .أو المصالح المالية لبريد الجزائر

البنوك بأن تكون  ىويكون ذلك من خلال فرض تعليمات من قبل بنك الجزائر عل

نماذج مكتوبة تتضمن مجموعة من المعلومات تملأ عند التعامل مع العميل للتعرف على 

بتطبيق نظام المتعلقة 11/013التعليمة ، فنجد بنشاطهيع البيانات الخاصة به و جم

التي ألزمت البنوك بالتحقق من هوية العملاء المقدمين بطلب فتح حساب سواء و 08/014

                                      

  .4273"3 ا,�اھ�1 ا�0/�ري؛ ا����- ا���,+؛ صأ#��� -1
ع ، ج ر، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب 2012نوفمبر  28مؤرخ في  03/ 12النظام رقم  -2

  . 2013فيفري  27الصادرة بتاريخ  ،12
المتعلقبترتيبات  08/01النظام رقم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق  2011مارس  09المؤرخة في  11/01التعليمة رقم -3

  2011الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد و مكافحاتها،نشرة داخلية لبنك الجزائر 
، مكافحتهاقاية من إصدار شيكات بدون رصيد و بات الو يالمتعلق بترت 2008جانفي  20المؤرخ في  08/01نظام رقم  -4

 ، ج ر، 2011أكتوبر  19المؤرخ في  11/07لمتمم بنظام رقم المعدل و ا 2008يونيو  22المؤرخة في  33ع ج ر، 

  .2012فيفري  15الصادر في  08ع 
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لايكون  الالتزاموهذا  ،تحديد عناصر التحقق طبيعيين أو معنويين مع ضرورة كانوا أشخاص

ضروري وعام يطبق في كل  التزامفقط بغرض مكافحة جريمة تبييض الأموال بل هو 

  .الاتالح

وكما سبق وذكرنا فإن العميل قد يكون شخص طبيعي أو معنوي وعليه يتم التأكد من 

  :الآتيةطرق الهويته ب

 01/  05 من القانون 09و 08/ 07بالرجوع إلى المواد : بالنسبة للشخص الطبيعي/ أولا 

كيفية التعرف على هوية الزبون الشخص الطبيعي سواء تم فتح الحساب  نانجدها حددت ل

عتياديين الذين ليست لهم علاقة دائمة مع البنك بل الاغير لصالحه أو كان من الزبائن 

 ،تة لطلب خدمة ما كتبديل العملات أو كان يعمل لحساب غيرهإليه بصفة مؤق ونيلجؤ 

، حيةعن طريق تقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلا هؤلاءبحيث أنه يتم التأكد من هوية 

  .تحيين المعلومات المذكورة سنويا عند كل تغيير لهاحتفاظ بنسخة منها و يتم الإو 

الذين يعملون لحساب الغير أن يقدموا بالإضافة  كذلك في الوكلاء والمستخدمينيشترط و  

فة إلى الوثائق التي تثبت بالإضا مبقة التفويض بالسلطات المخولة لهإلى الوثائق السا

  .عنوان أصحاب الأموال الحقيقيينو شخصية 

بالعملية  لآمرأن تستعلم بكل الطرق عن هوية ا المؤسسات الماليةيمكن للبنوك و و هذا 

الحقيقي أو الذي يتم التصرف لحسابه في حالة عدم تأكدها من أن العميل يتصرف لحسابه 

  1:في وعادة ما تتمثل هذه الوثائق ،الخاص

من تتضمادام أنها تصدر عن جهة رسمية و  بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر

 07،قدأوجبت المادة 01/ 11من التعليمة 05فقا للمادة صورة العميل طالب فتح الحساب و 

على ضرورة توفير البنوك منظومة مناسبة لتسير المخاطر قادرة  01/ 05من القانون  مكرر

الذي يقصد به فيد الحقيقي شخصا معرضا سياسيا و على تحديد ما إذا كان الزبون أو المست

في من نفس القانون كل أجنبي معين أو منتخب يمارس في الجزائر أو  04وفقا للمادة 

  .ذية إدارية أو قضائيةيالخارج وظائف هامة تشريعية أو تنف

                                      

  .70ص  ،المرجع السابق ،بوسالم عبلة -1
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بالإضافة إلى أنهيتم التأكد من عنوان العميل الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية  

بنسخة من هذه الوثيقة  الاحتفاظيتم كذلك و  ،من نفس القانون 07ك حسب المادةتثبت ذل

 قرةف 05،وبالرجوع إلى المادة عين لها سنويابالعنوان عند كل ت تحيين المعلومات المتعلقةو 

لبنوك بالتحقق من عنوان العميل نجدها قد ألزمت االسالف ذكره  12/03من النظام  03

  .قط دون الإشارة إلى معلومات أخرىرسمية ف وثيقةذلك عن طريق تقديم و 

والمهني لشخص الطبيعي التجاري كما يقع على عاتق البنوك التأكد من نشاط العميل ا

هذه الأموال  هلو  ،عها في الحسابهذا من أجل التأكد من مصدر الأموال التي يتم إيداو 

تبييض موال لم تكن محلا لجريمة طات من أجل ضمان أن هذه الأاتتناسب مع هذه النش

  .الأموال

إذا كان العميل ما ويتم التأكد من نشاط العميل الشخص الطبيعي عن طريق تحديد 

طالبا يستوجب تحديد وإذا كان  ،يستوجب تحديد الإدارة التابع لهاموظفا أو إطار أو مسير 

ن خلال من النشاط م مكان الدراسة، وفي حالة كون العميل من فئة الأجراء يتم التحقق

  1.عنوانه،الدخل السنويالمستخدم و  اسمالمهنة، تحديد 

فإنه يتم التأكد  01/ 05 من القانون 07وفقا للمادة :بالنسبة للشخص المعنوي/ ثانيا

بأن له و جود فعلي أثناء إثبات ساسي أو أي وثيقة تثبت تسجيله و من هويته بتقديم قانونه الأ

رة سابقا سنويا المعلومات المذكو  تحيينيتعين و  ،تم الإحتفاظ بنسخة من كل وثيقةشخصيته،وي

ص المعنوية تعد أكبر وسيلة يمكن أن يلجأ إليها ، هذا نظرا لأن الأشخاعند كل تغيير لها

 وهميةبإنشاء أشخاص معنوية و مبيضي الأموال لإيداع أموالهم وإضفاء صفة الشرعية عليها 

النظام من  02 قرةف 05المادة وهو ما أكدت عليهالجمعيات التجارية والمدنية و  كالشركات

كما يقع على عاتق البنك كذلك التحقق من النشاط الخاص بالشخص المعنوي ، 12/03

  .الأموالرتباط بعمليات تبييض اهل لها ليات التي يقوم بها و مشرعية العبهدف مراقبة مدى 

                                      
1 -Instruction 93  /DG19Sebtembre 2007 portant modalités pratiques de mise en œuvre de 

dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du 
terrorismes banque extérieur  d’Algérie 
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يمكن قوله أن الهدف من التأكد من هوية الزبائن يرجع إلى منح الحرية للبنك في  وما 

ت الشكوك لدى البنك عند حصوله على معلومات الزبون في فمتى تولد ،التعامل مع الزبون

ذلك حتى لا يتم تشويه و  بعمليات تبييض الأموال فإنه يرفض التعامل معه ارتباطأن هناك 

وقد يقبل البنك به من طرف عملائه مما قد يشكل خطرا عليه، الائتمانو سمعته وفقد الثقة 

بل وإن فتح الحساب  ،قانونيا وضعيتهو نشاطه حساب للزبون متى تأكد من سلامة فتح 

للعميل في بعض الأحيان قد يساهم في الكشف عن عمليات تبييض الأموال خاصة أن 

ائل الدفع أو القنوات ألزمت أن تتم كل عملية دفع عبر وس 01/ 05 من القانون06المادة 

م التأكد من يت بالتاليو 1دج500000المالية متى كان مبلغ الدفع يساوي أو يفوق البنكية و 

  .مصدر هذه الأموال

البنك بجميع  احتفاظ ضرورة الالتزاميتضمن هذا : الوثائق بحفظ الالتزام: الفرع الثاني

مهما جدا إذ أنه يسهل  الالتزاميعتبر هذا معينة، و الوثائق المتعلقة بالعملاء لمدة المستندات و 

  2.على الكشف عن عمليات تبييض الأموال بية التي تعملامهمة الجهة الرق

 05/01 من القانون 14في المادة  الالتزاموقد نص المشرع الجزائري على هذا 

 حتفاظالالأخرى ا الية والمؤسسات المالية المشابهةالمؤسسات الميتعين على البنوك و «بنصها

  : جعلها في متناول السلطات المختصة ذكرها و  الآتيةبالوثائق 

ت على الأقل بعد سنوا 05عناوينهم خلال فترة ائق المتعلقة بهوية الزبائن و لوثا -1

  .قف علاقة التعاملغلق الحساب أو و 

سنوات على الأقل  05الوثائق المتعلقة بالعمليات التي أجراها الزبائن خلال فترة  -2

  .»بعد تنفيذ العملية 

                                      

 سائلتحديده عن طريق التنظيم بواسطة و أنه يجب أن يتم كل دفع يفوق مبلغا يتم  05/01 من القانون 06تنص المادة  -1
من المرسوم التنفيذي  01 قرةف 02 المادةقد حدد مبلغ الدفع بموجب لدفع وعن طريق القنوات المالية والبنكية و ا

البنكية دفع وعن طريق القنوات المالية و المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل ال 10/181

  .  2010جويلية  14الصادرة في  ،47ع  ، ج ر،  2010جويلية  13المؤرخ في 
#/� ������@� �3 ا�0?ا<� ،أط�و � د
��راه،����� ���� ���; د,���; ، ـ 4/� ا��9م  ��ن ، ����� 5��/6 ا���ال و2

. 186ص   A�B#2015  /2016 ،ا�0?ا<�،  
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بالتقارير السرية  الاحتفاظمن نفس القانون على ضرورة  10كما نصت كذلك المادة 

أوجبت على البنوك  12/03من النظام  08المادة ،كذلك فإن الخاصة بالعمليات المشبوهة

بها  الاحتفاظإعداد إجراءات لفائدة هيأتها العملياتية تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي 

مية العملية النظاة الزبائن والمعاملات الفردية والمدة القانونية و بخصوص إثبات هوي

  1.للاحتفاظ

ئري عليه ليس فقط بالوثائق أكد المشرع الجزا الاحتفاظوعليه في ما يخص واجب  

 الالتزامالعلاقة مع العميل نظرا لأن هذا  انتهاءإنما يبقى مستمرا حتى بعد فترة التعامل و أثناء 

لسلطات ي يد امن ثمة وضع دليل فو  ،ود أثار لعمليات تبييض الأمواليعد ضمانة لوج

 .المختصة للكشف عنها

  

  المشبوهةالعمليات  عن كشفالالعمل على : المطلب الثاني

وهذا بشهادة السلطات المصرفية  الأمواللعمليات تبييض تعتبر البنوك الجزائرية ملاذا 

بالإضافة إلى كون 2المنظمة للبنوك، الاحترازيةالقواعد  احترامبعدم  الاعترافو والقضائية 

  3.المصرفي يعاني من مشاكل إعادة الهيكلةالنظام 

إجراء تقوم به البنوك في حالة وجود الشكوك حول  المشبوهة الكشف عن العملياتف

هوية العملاء أو مصدر  في الاشتباهأو في حالة  الأموالالعمليات المتعلقة بعمليات تبييض 

  .مسارهاالأموال و 

د شكوك حول هذه العمليات يتمثل فأساس الإشتباه أو الدافع الذي يكون وراء وجو 

صحتها من وثائق اللازمة وإثبات شرعيتها و أساسا في كون أن المتعامل مع البنك لم يقدم ال

                                      

  .152رتباس ندير المرجع السابق ص ا -1
2 -Joël Aullier, macro économie ouverte ,édition premier, paris 1994 p 10 
3 - Ahmed Henni, essai sur l’économe parallèle en Algérie ENAG , Alger, 1992 ,p 10 . 
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طرق غير  استعمالهذا ما يدفع بالشك حول نية هذا الأخير في محاولة  ،الناحية القانونية

  1.مصدر الأموالمشروعة في ما يخص هذه العمليات و 

البنوك القيام بواجبها بالتحري وعليه عند وجود مثل هذه الممارسات فإنه يستلزم على 

من  2 قرةف 21 نص المادةهذا تحت المساءلة القانونية حيث أنه وفقا لوالكشف عنها و 

فإن من نفس القانون  344 أيضا نص المادةمن الفساد ومكافحاته و  بالوقايةالمتعلق انون قال

يمة إعاقة الوثائق المطلوبة من قبل الهيئة المختصة يشكل جر للمعلومات و عدم تقديم البنك 

بس من ستة أشهر يتم كذلك تطبيق عليه عقوبات مالية تتمثل في الحالسير الحسن للعدالة و 

  .دج 500000دج إلى50000بغرامة مالية من إلى خمسة سنوات و 

بعملية الكشف عن  للقيام اتخاذهاوعلى إثر هذا حدد المشرع الجزائري التدابير الواجب 

هذا في سبيل مكافحة جريمة تبييض الأموال و سنتطرق في هذا المبحث إلى هذه العمليات و 

و كذلك ) الفرع الأول(الكشف عن العمليات المشبوهة بموجب نظام الإخطار بالشبهة 

  )الفرع الثاني (الكشف عنها عن طريق تعزيز نظم الرقابة الداخلية 

لقد تطرق : الكشف عن العمليات المشبوهة بموجب نظام الإخطار بالشبهة: ولالفرع الأ 

 09الصادر في 06/052المشرع الجزائري لواجب الإخطار بالشبهة ضمن المرسوم التنفيذي 

صريح مفاده الإبلاغ أو التو مضمونه بهة و حيث حدد فيه شكل الإخطار بالش ،2006جانفي 

جود شكوك ض حول مصدر العمليات المصرفية وو مو جود غعن وجود شبهة، أي في حالة و 

 05/01قانون المن  19المادة  عليه  ، فقد نصتعدم شرعية الأموال الناتجة عنها حول

المالية لبريد  المصالحبهة البنوك والمؤسسات المالية و يخضع لواجب الإخطار بالش« :بنصها

والتعاضديات  ومكاتب الصرفمشابهة الأخرى وشركات التأمين المؤسسات المالية الالجزائر و 

معنوي يقوم في إطار مهنته والكازينوهات، كل شخص طبيعي أو  الرهانات والألعابو 

لات أو أية حركة يبالإستشارة أو بإجراء عمليات إيداع أو مبادلات أو توظيفات أو التحو 

ة وخصوصا مهن المحامي والموثقين على مستوى المهن الحرة المنظمرؤوس الأموال،لاسيما 

                                      

 .81بوسالم عبلة ، المرجع السابق ص -1
الصادرة في ، 02ع  ،ج ر،المتضمن شكل الإخطار بالشبهة2006جانفي  09المؤرخ في  06/05المرسوم التنفيذي -2

  .2006يناير 15
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وكلاء الة ومحافظي الحسابات والسماسرة و خبراء المحاسبومحافظي البيع بالمزايدة و 

الأعوان العقاريين و مؤسسات في عمليات البورصة و الوسطاء الجمركيين وأعوان الصرف و 

  » إلخ...الفوترة 

قيام بالإخطارات إلى وعليه من خلال هذه المادة نستنتج أن المشرع أوكل مهمة ال

خصه بشكل و  ،في البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر هيئات تتمثل

 ،السابق الذكر 06/051من المرسوم  03لنموذج الذي جاء في نص المادة لمطابق محدد و 

 ولا يكون بطريقة الكتابة ،اضح بطريقة الرقن أو الياءكتوب بخط و حيث يجب أن يكون م

يشترط أن يكون خاليا من أي حشو أو إضافات هذا من الناحية و إلا كان باطلا،باليد و 

ت والتي تتعلق بالجهة كما يجب أن يحتوي من الناحية الموضوعية على البيانا ،الشكلية

التي تشترط أن تكون بنك أو مؤسسة مالية أو أية مؤسسة مشابهة لها بالإضافة و  ،المخطرة

يغ بواسطة ممثل البنك فيشترط إذا كان التبلو ، كساالف،بعنوان البنك،الهاتفانات تتعلق إلى بي

  :ذكر

  .و يمكن أن يكون عاملا لدى الشخص المعنوي أو ممثله:صفته 

ويشترط أن يكون التوقيع الخطي، بيانات تتعلق بالعميل إما شخص طبيعي أو :توقيعه

أما إذا  ،يعة القانونية لهذه الشركةيذكر عنوان الشركة،الطببالنسبة للشخص المعنوي  ،معنوي

، معلومات بطاقة الازديادمكان تاريخ و كان الشخص طبيعي فيشترط أن يكون النسب الكامل،

  2.)نوع العملية،موضوعها(موضوع الشبهة لى البيانات المتعلقة بالعمليات الهوية بالإضافة إ

ير التي يقوم عليها نظرا لكثرة يهو أنه يصعب تحديد المعا ،بالشبهة ما يميز الإخطارو 

الأساليب الخاصة بتبييض  اختلفت، فكلما بها عمليات تبييض الأموالالطرق التي تتم 

ا ينعكس سلبا على حقوق الأفراد هذا مو  ،زادت صعوبة إثبات مضمون الشبهةالأموال كلما 

  .المالية عملياتهمو باتهم اعلى حرياتهم المتمثلة في الإطلاع على حس بالاعتداءذلك و 

                                      

  .142السابق ص دموش حكيمة المرجع -1
، تيزي وزو ،مذكرة ماجستير، جامعة مولود معمري ،قدور علي، المسؤولية الجزائية للبنك عن جنحة تبييض الأموال-2

  .89ص  ،2012/2013 ،الجزائر
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 06/05و قد حدد المشرع الجزائري نموذج الإخطار بالشبهة في المرسوم التنفيذي 

  .2006جانفي  15الصادر في المتضمن شكل الإخطار بالشبهة 

  .من المعلومات نوضحها في الملحق  ويتضمن مجموعة

للمحكمة واسع يقع على عاتق البنك و  التزامعليه فمسؤولية الإخطار بالشبهة هو و 

  :صورا تتمثل فيالإخطار ويتخذ  ،الفصل فيه النظر في

مها بمصدر يقع على عاتق السلطات المختصة بالتبليغ عند عل:التبليغ عند العلم -1

  .يمكن التبليغ في حالة ما إذا بقى مصدر هذه الأموال مجهول لا و ،الأموال غير المشروع

أنه على  05/01 القانونمن  2والمادة  11فقرة20 تنص المادة :التبليغ عند الشك -2

 بجنايةأن مصدر الأموال متعلق  الاشتباهالمعنوية في حالة يلزم على الأشخاص الطبيعية و 

  .جود شك حول هذه العملياتوعليه يتعين الإخطار بمجرد و  ،نحةأو ج

غير أنه يصعب تحديد  ،الشك الذي بلغ درجة من القوةوهناك فرق بين الشك العادي و 

جود شك يجب ومنه في حالة و  ،الشك القوي من الناحية العمليةي تهدف لإثارة العمليات الت

  2.المالي الاستعلامإبلاغ خلية معالجة 

 كرالسابق الذ 05/01 من القانون20كما أن للإخطار بالشبهة حالات أوردتها المادة 

  :وهي كالآتي

  

هذه الحالة عند بهة في تقوم الش:ي وجهة الأموال محل التبييضف الاشتباهحالة - أ

وجود دلائل على أن وجهتها ستكون العمليات التي يقوم بها العميل و جود غموض متعلق بو 

                                      

ق إ ج يتعين على  32دون الإخلال بأحكام المادة «على مايلي  05/01 من القانون 2والمادة  1 قرةف 20تنص المادة -1

أعلاه، إبلاغ الهيئة المختصة بكل عملية تتعلق بأموال  19المعنويين المذكورين في المادة شخاص الطبيعيين و الأ  كل

بدو أنها يشتبه أنها متحصلة من جناية أو جنحة لاسيما الجريمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية أو ي
  .»موجهة بتمويل الإرهاب

مولود معمري  ، مذكرة ماجستير،جامعةالمعنوية عن جريمة تبييض الأمواللية الجزائية للأشخاص ، المسؤو سيهام دريس-2

  .80ص  2010/2011، الجزائر تيزي وزو
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التحقق من أن هناك شبهة و  الاستقصاءحده من يملك صلاحية لأعمال إجرامية، فالبنك و 

  .قائمة أو هي مجرد فرضيات فقط

للبنك أن مصدر الأموال إذا ثبت  في حالة ما :حالة الإشتباه في مصدر الأموال -ب

عن هذه الشبهة إلى  المتحصل عليها من العمليات متعلق بجريمة ما يستوجب عليه الإبلاغ

  .الجهة المختصة بتلقي الإخطار

 05/01 من القانون20المادة  نص في الجزائري وما ينبغي الإشارة إليه هو أن المشرع

 يفرق، كما أنه أيضا لم ة أو جنحةالأموال بوصفها جناي لم يحدد نوع الجريمة مصدر هذه

ائرة التجريم وقد أصاب سع من دوعليه نستنتج أنه و المنظمة،الجريمة بين الجريمة العادية و 

هذا المشرع في عدم حصر هذه الجرائم و لعل السبب في ذلك يرجع إلى إرادة و  ،في ذلك

  .لتحقيق فعالية أكثر للكشف عنها

هي خلية وجيهه لخلية مختصة تكلف بتلقيه و وقد خص المشرع الإخطار بالشبهة بت

داري تتمتع بالشخصية المعنوية هي هيئة عمومية ذات الطابع الإو  ،المالي الاستعلاممعالجة 

ت بموجب المرسوم ئتمويل الإرهاب أنشتبييض الأموال و مكلفة بمكافحة المالي  الاستقلالو 

تنظيم عملها بموجب المالي و  الاستعلام معالجة ن إنشاء خليةالمتضم 08/2751التنفيذي 

كفاءة من بينهم أعضاء ذو 4رئيس و(أعضاء 07المادة الأولى حيث تضم في تشكيلاتها 

المجلس الأعلى للقضاء يعينون بموجب مرسوم  استشارةبعد  لقضاة معينين من وزير العد

  .)رئاسي لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد

  :تتمثل مهام هذه الهيئة في 

في حالة وجود شبهة حول عمليات تمويل الإرهاب وتبييض  تصريحاتتستلم  -

  .الأموال و تتسلم التصريحات المرسلة لها من طرف الأشخاص المعنية

  .بكل الوسائل أو الطرق  الاشتباهتعالج تصريحات  -

                                      

،  2008/ 06/09الإستعلام المالي و تنظيمها المؤرخ في  معالجة  المتضمن إنشاء خلية 275/ 08المرسوم التنفيذي -1

 07/04/2002المؤرخ في  ،127/ 02المتمم للمرسوم التنفيذي المعدل و  ،2008/ 09/ 07لصادرة في ا ،50ع ج ر،

  .2002أفريل  07الصادرة في  ،23ع  ، ج ر،
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  .المختص إقليميا كيل الجمهوريةتقوم بإخطار و  -

تبييض هاب و الإر  نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحةل تقترح ك -

  .الأموال

  .الإجراءات الملائمة لتجنب عمليات تبييض الأموال باتخاذتهتم   -

  .تراها مناسبة وثيقةلها حق طلب كل و  -

في إطار سياسته هو أن المشرع الجزائري و  ،وعليه فإن ما يمكن قوله في هذا الصدد

إن لخلية حتى و لهذه اإنشائه بأحسن صنيعا  ل فقداالجنائية في مجال مكافحة تبييض الأمو 

كان تنصيب أعضائها جاء متأخرا إلا أنها كانت لها نتائج من بينها التحقيق في أكثر من 

شطت من خلال عدة ، أما على الصعيد الخارجي فقد نقضية هذا من الناحية الداخلية 107

يل دولية مع العديد من دول العالم على سب اتفاقاتتجلى ذلك في إبرام أعمال تنسيقية و 

  1.إلخ...والولايات المتحدة الأمريكية الذكر فرنسا،سويسرا،لبنان،

همية بالرغم من أن نظام الإخطار بالشبهة له أ:تعزيز نظم الرقابة الداخلية: نيالفرع الثا

توقيف العمليات الإجرامية،وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم كبيرة كطريقة وقائية لمنع و 

،غير أنه لا تستطيع أن الجرائملمثل هذه مكافحة يئة المالي كه الاستعلامبها خلية معالجة 

الأخذ بتجربة الدول ما البحث عن حلول تدعيمية أخرى و تفي بالغرض لوحدها لذا كان لزا

ر التوصيات على غراى إثر ذلك نصت الوثائق الدولية و علو ،التي سبقت في هذا المجال

المؤسسات المالية تعزيز أنظمتها و  على البنوكالتي حثت على أنه يجب GAFI2)(ةيتوص

  .طريق إتباع سلسلة إجرائية معلومةالرقابية الداخلية للتقليل من هذه الجريمة عن 

 ةة والبنوك مع السلطات القضائيالتعاون بين المؤسسات الماليكما نصت على ضرورة 

، وذلك موالتبييض الأالكشف عن جرائم دة في ما يتعلق بعمليات التحري و تقديم المساعو 

  .العشرونإثر ما جاء في توصيتها السادسة و على 

                                      

ص ، 2014، دط ، ، الجزائرة،دار الجامعة الجديدي مجال تبييض الأموال في الجزائربوحليط يزيد، السياسة الجنائية ف-1

237 .  
�3 ا��و�3 أC(Dت �3  ����4���� ����E ,������ ��� ا���ال    �4��0�1989 ا���� ا ����� �Fھ� WWW .FATF-

GAFI .ORG .COM -2 
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ير المشروع بالمخدرات المتعلقة بمكافحة الإتجار غ افيين اتفاقيةكما نجد أيضا 

دريبية الخاصة بالموظفين عن نصت على ضرورة تطوير البرامج الت1المؤثرات العقليةو 

  :طريق

  .تبييض الأموالمتاجرة بالمخدرات و دمة في كشف التطوير الأساليب المستخ -

  .تبيض الأموالالخاصة بالمخدرات و التصدير  والاستيراد مراقبة عملية -

  كيفيات إستخدامهاشديد الرقابة على حركة الأموال و ت -

خصوصا في مناطق التجارة الحرة  التقنيات الحديثة الخاصة بالمراقبة استعمال -

  :والموانئ وتشمل هذه الرقابة

قيمة الأموال  تحديدم عن طريق مراقبة حركة الأموال و وتت: الرقابة المالية/ أولا 

على  لمجموعة العمل المالي الدولي العشرونحيث جاء في التوصية الخامسة و ،  النقدية

  .الشيكات وبطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامع تقنيات حديثة لتسيير الأموال إتبا

عمدت معظم التشريعات على فرض رقابة على : المالية لى التحويلات الرقابة ع -

م التحويلات المالية الخارجية وذلك عن طريق منع التحويل بين الأشخاص بل يشترط أن يت

في حالة ما إذا تمت بين الأشخاص دون تدخل مؤسسة التحويل عن طريق مؤسسة مالية و 

  .مالية فإنه يستدعي الإبلاغ فورا عن هذه العمليات

كميات كبيرة من النقد ذوات الفئات الصغرى بأوراق ذات  استبدالقابة في حالة الر  -

  .فئات أكبر

  .تحويل مبالغ ضخمة أو تنفيذ عمليات متكررة -

  .شراء أو بيع سندات بمبالغ كبيرة دون هدف واضح -

  :يتم ذلك عن طريقو  :على بعض المهن والأنشطة الماليةالرقابة / ثانيا

                                      

  .المؤثرات العقليةير المشروع بالمخدرات و المتعلقة بمكافحة الإتجار غ ،1988ديسمبر  19الصادرة في ، إتفاقية فيينا-1
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ف تسجيل كل العمليات يقع على عاتق موظفي المصر : المصرفيةتنظيم المهن  -1

بالعملاء التحقق من المعلومات الخاصة لمبالغ التي تم تحويلها و تسجيل قيمة االتي تجري و 

  .ز السفر قبل الشروع في أي معاملةجواكبيانات بطاقة الهوية و 

متابعة إلخ و ...نوادي القمار مالية التي تتم في الكازينوهات و مراقبة العمليات ال -2

  1.جهتها مع التسجيل قيمة هذه العملياتو 

لجزائر إصدار نظام يدعو البنوك في ما يخص المشرع الجزائري فقد تولى بنك او 

  2:المؤسسات المالية إلىو 

ومتابعتها  اكتشافهات وكيفية العمل على إعداد سياسة محكمة تتضمن تعريف هذه العمليا -

  .هة تثور حولهاالتفطن لكل شبو 

 زامالتمدى لداخلية و إعداد تقارير واضحة من طرف مراقبي الحسابات عن نظم الرقابة ا -

غيرها من مطابقة أنظمتها الداخلية الخاصة بالوقاية من البنوك والمؤسسات المالية و 

منتظم إلى اللجنة المصرفية التي وترسل هذه التقارير بشكل دوري و  ،تبييض الأموال

  .همة التحقق من المطابقةتتولى م

بواجب الإخطار بالشبهة في حالة  التزامالمؤسسات المالية وضع على عاتق البنوك و  -

  .متحصل عليه من جناية أو جنحة أن مصدر الأموال الاشتباه

وقف كل العمليات التي تتم لصالح العميل في حالة وجود شبهة إلا بعد إبلاغ السلطات  -

  .المعنية

مواكبة التطورات الحاصلة خصوصا أن معظم و المعلوماتي النظام  استحداثالعمل على  -

  .تقنيات تكنولوجية متطورة باستعمالالعمليات تتم بشكل متطور 

                                      

  .169ص  ،تانية حمشاوي ،المرجع السابق -1
، ج مكافحتهماالإرهابو تمويل علق بالوقاية من تبييض الأموال و المت 2005ديسمبر 15المؤرخ في  05/05النظام رقم -2

  .2006أفريل  23المؤرخة في ،  26ع ر،
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تنمية أهيل العميلين بالقطاع المصرفي والمالي وتزويدهم بالخبرة الكافية و العمل على ت -

تقنيين في هذا ى خبراء فنيين و الجرائم يحتاج إلأن مكافحة مثل هذه  باعتبارقدراتهم 

  .المجال

ة والقضائية لإعطاء فعالية العمل على فصل صلاحيات الأجهزة الرقابية المصرفية المالي -

  .أكبر

افحة دعما لمك« :مكافحته على أنهمن قانون الوقاية من الفساد و  16كما نصت المادة 

المؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص الفساد يتعين على المصارف و 

يقدمون خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال تحويل الذين  الاعتباريينأو  الطبيعيين

كشف جميع أشكال لنظام رقابة داخلي من شأنه منع و الأموال أو كل ماله قيمة أن تخضع ل

  .»للتشريع والتنظيم المعمول بهماتبييض الأموال وفقا 

حيث سمح لبنك الجزائر  ،دور فعالهو أنه كان لتعزيز نظام المراقبة  ،وما يمكن قوله

طرحها على القضاء مخالفات تم العمل على إيصالها و  اللجنة المصرفية بتسجيل عدةو 

  1.اللفصل فيه

  

  

  

  

  

  

   

  

                                      

  .223ص  ،بوحليط يزيد ،المرجع السابق -1



� ا����� ا��	���� و
����� ����� ����� ا�
�ال: ا�
	� ا�������ا�! ��      

 

74 
 

  خلاصة الفصل 

  

تبييض الأموال و إفشاء  تييمكننا القول هو أن لكل من جريم سبق خلال مامن  

أن السرية  باعتبارهما من أخطر الجرائم و  يبعضهماالسر المصرفي علاقة مترابطة 

لذا سعت مختلف الدول إلى  ،المصرفية تشكل عائق أمام مكافحة جريمة تبييض الأموال

من المزايا التي  الاستفادةمحاولة بين تطبيق مبدأ السرية من جهة و  إيجاد حلول للموازنة

دون الإخلال بنتائجه الإيجابية التي تكون أغلبها   الاقتصاديةا المبدأ من الناحية يقدمها هذ

هذه  في صالح العميل من جهة و مصلحة البنك معا و العمل على الموازنة بين مكافحة

بكل ن الواجب التصدي لها متنوعة لذا كان مأصبحت تأخذ أشكالا متعددة و  الجريمة التي

ه الجرائم إليه مختلف التشريعات التي حاولت جاهدة لمكافحة هذ تذهب هذا ماالطرق و 

  .الدولية التي نصت على ذلك الاتفاقياتو بمجموعة من القوانين والمواثيق 

أما المشرع الجزائري فقد عمد إلى الحد من هذه الظاهرة بإتخاذه مجموعة من 

هذا ما كرس لجريمة خاصة في القطاع المصرفي و القوانين من شأنها مكافحة االإجراءات و 

 وهو القانون تمويل الإرهاب ومكافحاتهال و في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموا

ك للتوفيق بين السرية المصرفية يلتزم بها البن الالتزاماتالذي جاء بمجموعة من و  05/01

تكفي لوحدها إذ لابد أن تكون لدى  لا الالتزاماتفهذه  ،مكافحة جريمة تبييض الأموالو 

  .المشرع إرادة في وضع قانون خاص بالسر المصرفي ينظم كافة جوانبه 
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 :الخــــاتمــــة

يمكن إنكارها أن هناك رابطة قوية بين السرية المصرفية  إن من الحقائق التي لا

فقاعدة الحسابات السرية تساعد بدون شك في إتمام عمليات تبييض  ؛جريمة تبييض الأموالو 

على  فقاعدة الحسابات السرية تساعد بدون شك في إتمام عمليات تبييض الأموال ،،الأموال

الرئيسية التي تصب فيها الأموال غير المشروعة محل هذه  القناةأن البنوك هي  اعتبار

كلما تشددت الدولة في تطبيق السرية المصرفية كلما وهي علاقة طردية بمعنى أنه  الجريمة،

ل عقبة في مواجهة هذه الجريمة قد يشك هذا ماو  ،شاط تبييض الأموال والعكس صحيحزاد ن

  .إذا إلتزمت البنوك بالواجبات الملقاة عليها في هذا الإطار إلا

على مكافحة جريمة  وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة المتعلقة بأثر السرية المصرفية

  :نعرضها كما يلي الاقتراحاتو لجزائري إلى مجموعة من النتائج تبييض الأموال في التشريع ا

   :النتائج/ أولا

لها فائدة كبيرة حيث تعود بالنفع من أهم ميزات العمل المصرفي و عد السرية المصرفية ت

لكن قد تكون هذه الأموال لي فهي تسعى لجذب رؤوس الأموال و المح الاقتصادعلى 

متحصلة من أنشطة غير مشروعة و بالتالي فإن هذا المبدأ قد يشجع على عمليات تبييض 

  .الأموال

لى تحديد فقط ع اقتصرإنما المصرفي و لم يعط لنا تعريف للسر المشرع الجزائري 

ق ن ق  117المادتين  العقوبات المفروضة عند إفشائه في نصالأشخاص الملتزمين به و 

 .ا فعل لأن ليس من وظيفته التعريفحسن مق ع و  301و

في المقابل نجد أن الفقهاء أعطوا تعريفات مختلفة للسر المصرفي وهذا نظرا لتشعب و 

  .هذا الموضوع 
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تحقيق مرونة في العمل  استطعنابالسر المصرفي نسبيا كلما  الالتزامن كلما كا

إذا كان مطلق فإنه المصرفي مما يساهم في الكشف عن عمليات تبييض الأموال بخلاف 

  .يؤدي إلى التشدد في تطبيق السرية المصرفية مما يشكل عائق في مكافحة الجريمة

إن الإلتزام بالسر المصرفي لا يقتصر على حماية المصلحة الخاصة للعميل فقط ،  

يعزز ثقة عملاءه فيه و هذا ما يحمي وإنما يتعداه إلى حماية مصلحة المصرف حيث 

 يظل قائما حتى الالتزامهذا و  العامة  كذلك ويساهم في تنمية الإقتصاد الوطني، المصلحة

هو يشمل جميع المعلومات التي تصل إلى علم البنك نك والعميل و العلاقة بين الب انتهاءبعد 

  .بحكم مهنته

إنما قد يتعداه إلى موظفيه الوحيد عن إفشاء السر المصرفي و  البنك ليس المسؤول 

مسؤولية جزائية،  الاثنينهذا ما قد يرتب على عاتق بينهما، و  طؤتواجود بت و خاصة إذا ث

  .مهنيةمدنية،  و 

ا عن جريمة إفشاء السر المصرفي شخصا معنوي باعتبارهتقوم المسؤولية الجزائية للبنك 

 ،ل أحد أجهزته أو ممثليه الشرعيينجريمة تبييض الأموال إذا تم هذا العمل لحسابه من قبو 

يكون خاضعا للقانون العام وفق ما أوردته  نص القانون على ذلك صراحة بشرط أن لا إذ

  .ع مكرر ق 51المادة 

إن قيام البنك أو موظفيه بإفشاء أسرار العملاء في الحالات المحددة قانونا لا يرتب 

  .على عاتقهم أي مسؤولية مدنية أو جزائية أو مهنية

أنها جريمة منظمة تشكل البنوك غالبا ملاذا أمنا  اعتبارجريمة تبييض الأموال على 

، التوظيف  ،هي الدمجلاثة مراحل و لى القيام بها على ثفعادة ما يلجئ المبيضين إ لها،

  .بهدف التستر على مصدر أموالهم غير المشروعة،  التجميع
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بالنسبة للركن المادي في جريمة تبييض الأموال فإن المشرع الجزائري قد حذا حذو 

المؤثرات العقلية الصادرة غير المشروع في المخدرات و  تجارالافيينا المتعلقة بمكافحة  اتفاقية

تحويل : اط السلوك الإجرامي في ثلاثة صوربحيث حدد أنم ؛1988ديسمبر  19في 

هذه  استخدامأو حيازة أو  اكتساب إخفاء أو تمويه حقيقة هذه الأموال، الأموال أو نقلها،

  .الأموال

حصر القصد لى الأخذ بالقصد الجنائي العام و في تحديد الركن المعنوي ع قتصراو 

أو تمويه المصدر غير المشروع للممتلكات أو مساعدة أي الجنائي الخاص في صورة إخفاء 

لات من منها الممتلكات على الإف لية التي تحصلتصالجريمة الأ ارتكابشخص متورط في 

  .القانونية لأفعاله الآثار

الأموال في قانون العقوبات المشرع الجزائري لم يكتف بالنص على جريمة تبييض 

وهذا تماشيا مع المتطلبات  05/01وإنما عزز ذلك بقانون خاص بها وهو القانون  ،فقط

     . لتحقيق فعالية أكبر في مواجهة هذه الجريمة نص على إجراءات خاصة لمتابعاتهاالدولية، و 

في  والائتمانعلى الثقة  بالسر المصرفي لتغطية جريمة تبييض الأموال يؤثر الاحتجاج

ووضعيتها المالية من جهة ومن ها لوهذا ما قد يؤثر على عم ،ءهاالبنوك من طرف عملا

على إفساد  حيث تساعد مرتكبي الجريمة ،للدولة الاقتصاديجهة أخرى يمس بالنظام 

 .                                      التجارية في الدولةوالمؤسسات المالية و  الاقتصاديةالهياكل 

 ،التعرف على العملاء على البنوك وهي حفظ الوثائق، الالتزاماتإلقاء مجموعة من 

خلية من قبل المشرع وخاصة في تعزيز نظم الرقابة الداو  ،الكشف عن العمليات المشبوهة

وهذا  05/01تمويل الإرهاب ومكافحتهما علق بالوقاية من تبييض الأموال و ظل قانون المت

 .كافحة جريمة تبييض الأموالبهدف تحقيق التوازن بين كل من السرية المصرفية و م
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 :الإقتراحات/ثانيا

جريمة تطوير النصوص القانونية التي تحكم السرية المصرفية حتى تتلاءم مع مكافحة 

 .تبييض الأموال 

كما فعلت  ،ضرورة سن قانون قائم بذاته ينظم كل الجوانب المتعلقة بالسرية المصرفية

 .المصريبعض التشريعات المقارنة ومنها التشريع 

المؤسسات المالية على الأساليب الحديثة العاملين والموظفين في البنوك و  تدريب

ت تبييض وهذا من أجل الكشف عن محاولا ،والمتطورة التي يستخدمها مبيضي الأموال

 .الأموال والإبلاغ عنها

لمصرفية من تجارب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالموازنة بين كل من السرية ا الاستفادة

حيث من الضروري أن يقوم المشرع الجزائري بالتعرف  ؛مكافحة جريمة تبييض الأموالو 

اق بركب لححتى يتسنى له ال ،على التطور الذي وصلت إليه الدول المتقدمة في هذا المجال

 .والعملي في هذا المجال التطور العلمي والقانوني

ين في المجال القضائي تنظيم ندوات وحلقات نقاش علمية من قبل المتخصص

ومدى أثرها على  ، المالي في الجزائر وهذا للتعريف أكثر بالسرية المصرفيةالقانوني و و 

للموازنة بين المبدأ  استعمالهاجريمة تبييض الأموال وبيان الأساليب الحديثة التي يتم 

 .على المستوى الإقليمي والعالمي الجريمةو 

مة لكل العمليات المشبوهة أن تولي عناية لاز  المؤسسات الماليةيجب على البنوك و 

وأن  ،أو قانوني واضح اقتصاديبأن ليس لها غرض لديها شك يتولد  والتي ،غير العاديةو 

 .مثل هذه  العمليات والغرض منها تقوم بالتحري بقدر الإمكان عن خلفية
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وإنشاء قضاء  ،ضرورة منح تكوين متخصص للقضاة للنظر في مثل هذه المسائل

 .والمالية الخطيرة الاقتصاديةمستقل يختص بالجرائم 

مكافحة تبييض نية التي تنظم السرية المصرفية و التطبيق الفعلي للنصوص القانو 

إلا أن الممارسة العملية لها يشوبها القصور فبالرغم من أن هذه النصوص موجودة  الأموال،

  .المستمر والانتهاك

منها في ضبط مبدأ  الاستفادةيدة ويمكن فقد تكون م ،في هذا المجال فالاقتراحات   

بالشكل الذي ينسجم مع واقع المعاملات المالية  ،السرية وزيادة فعالية في تحقيق أهدافه

وعموما هذه المقترحات تصب في  ،الجرائم انتشارا من أجل الحد من ومستقبلها وطموحاته

 .البشري والعامل والآلياتقانوني النظام ال
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  راجعقائــمة المــ

 :باللغة العربية /أولا 

  :  الكتب 

دار هومة للنشر والتوزيع ،  الوجيز في شرح القانون الجزائي الجزائري، أحسن بوسقيعة، -1

 .2011الطبعة الثالثة عشر، الجزائر،

أسامة على إبراهيم  الجبوري ،دور البنك في مكافحة غسيل الأموال في ضوء إلتزامه  -2

 مقارنة، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الأولى، بالسرية،دراسة

2016 . 

أوهايبية عبد االله ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري البحث و التحقيق ،دار هومة  -3

 . 2004للنشر والتوزيع ،الجزائر ، د ط ،

 وان المطبوعات الجامعية،للإلتزام في القانون الجزائري ،دي بلحاج العربي، النظرية العامة -4

 .2001الطبعة الرابعة  الجزائر،

ليط يزيد، السياسة الجنائية في مجال تبييض الأموال في الجزائر، دار الجامعة حبو  -5

 .2014 الجديدة، دط ،

حزيط محمد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائري ، دار هومة للنشرو التوزيع  -6

 . 2009،الجزائر ،الطبعة الرابعة ،

د ط ، الحديثة للكتاب، لبنان، خالد سليمان، تبييض الأموال جريمة بلا حدود المؤسسة -7

2004 .  

 رمزي نجيب القسوس، غسل الأموال جريمة العصر، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، -8

 .2002الأردن، الطبعة الأولى، 
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، دار سعيد عبد اللطيف حسن، الحماية الجزائية للسرية المصرفية، دراسة مقارنة  -9

 . 2004، النهضة العربية، مصر، د ط

فادية قاسم بيضون، جرائم أصحاب الياقات البيضاء، الرشوة وتبييض الأموال،  -10

 . 2008الطبعة الأولى،  ،لبنان منشورات الحلبي الحقوقية،

 لعشب علي، الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال، ديوان المطبوعات الجامعية، -11

  .2007 ،د ط ،الجزائر

لعشب محفوظ، الوجيز في شرح القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات  -12

 .2008 ،الطبعة الثالثة ،الجامعية، الجزائر

محمد عبد الودود أبو عمر، المسؤولية الجزائية عن إفشاء السر المصرفي، دراسة  -13

 .1990الأردن، د ط ، ،النشردار وائل للطباعة و  مقارنة،

زر بين السرية المصرفية و تبييض الأموال ؛ دراسة مقارنة هيام الجرد ؛المد و الج -14

للقوانين التي تحكم السرية المصرفية و تبييض الأموال ؛ منشورات الحلبي الحقوقية ؛ 

 .2004الطبعة الأولى ؛ لبنان ؛ 

الدين، الجريمة المنظمة، التهريب والمخدرات وتبييض  نبيل صقر، قمراوي عز -15

 .2008 ،د ط عين مليلة، الجزائر، ئري، دار الهدى ،الأموال في التشريع الجزا

منشورات الحلبي  دراسة في القانون المقارن، نعيم مغبغب، تهريب وتبييض الأموال، -16

 . 2008الثانية ،لبنان، الطبعة  الحقوقية،

  :المقــالات    

خوجة جمال ، اثر السرية المصرفية على مكافحة جريمة تبييض الأموال ، المجلة   -1

المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي،  الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية،

 . 2017جوان  العدد الثالث، الجزائر، ، تيسمسيلت
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واقع السرية المصرفية في الجزائر وتأثيره على مكافحة جريمة تبييض  دريس باخويا، -2

مبر نوف ،عد السابالعد الجزائر، بسكرة، ة ،الأموال ،مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر 

2011. 

 القضائي، الاجتهادمجلة  جريمة غسل الأموال وطرق مكافحتها، صالحة العمري، -3

 .2009 جامعة محمد خيضرة، بسكرة، الجزائر، العدد الخامس،

 قسمية محمد الإطار القانوني للسرية المصرفية في تشريعات بعض الدول العربية، -4

 ورقلة، ، والقانون، جامعة قاصدي مرباحدفاتر السياسة ) الجزائر مصر، لبنان،(

 .2017جوان  ،17العدد  الجزائر،

نور الدين بن شيخ ، الحماية الجزائية للسرية المصرفية في التشريع الجزائري، مجلة _  5

،الجزائر، العدد الخامس ،  1باحث في الدراسات الأكاديمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة ال

  . 2015مارس 

  : الرسائـل الجامعية المذكرات و  

الحاسي مريم ،إلتزام البنك بالمحافظة على السر المهني ، مذكرة ماجيستير،جامعة أبو  -1

  .2011/2012بكر بلقايد ،تلمسان ،الجزائر ،

، على إقتصاديات دول العالم العربيأثرها ظاهرة غسيل الأموال و  طيف عائشة ،ال – 2

  .2007/2008الجزائر  ،1جامعة الجزائر  ،مذكرة ماجيستير  دراسة حالة الجزائر ،

، ليات تبييض الأموال دراسة مقارنةإرتباس نذير ،العلاقة بين السر المصرفي وعم-3

  .2015/2016الجزائر،  جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، أطروحة دكتوراه،

 مذكرة ماجيستير، الجديدة للبنك، الالتزامات، السر المصرفي في ضل بوسالم عبلة -4

  .2014/2015 الجزائر، ،2سطيف  جامعة محمد لمين دباغين،
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جامعة عبد الرحمان  مذكرة ماستر، الحماية الجنائية للسر المهني، بوكفوس عبد المالك، -5

  .2014/ 2013 ،الجزائر ،بجاية ميرة ،

جريمة تبييض الأموال ودور السلطات العمومية والجزائرية في مكافحتها  حمشاوي، تانية -6

  . 2009/2010 ، الجزائر ،1جامعة الجزائر  أطروحة دكتوراه، الوقاية منها،و 

مذكرة  الحماية الجزائية لسرية معلومات البنوك، السرية المصرفية، ،جفالي عانس -7

  . 2016/ 2015الجزائر، تبسة، جامعة العربي التبسي، ماستر،

 ،1جامعة الجزائر تير،جريمة تبييض الأموال،مذكرة ماجيس خلف االله عبد العزيز، -8

  . 2002/ 2001 الجزائر،

المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية عن جريمة تبييض الأموال مذكرة  دريس سيهام ، -9

  . 2011/ 2010 ،الجزائر تيزي وزو، ،ماجيستير، جامعة مولود معمري

 ،الأموالية ومكافحة جريمة تبييض دموش حكيمة ،مسؤولية البنوك بين السرية المصرف -10

 . 2016/ 2015الجزائر، تيزي وزو، جامعة مولود معمري، أطروحة دكتوراه،

عبد السلام حسان ، جريمة تبييض الاموال و سبل مكافحتها في الجزائر ، أطروحة  – 11

  . 2016/ 2015دكتوراه ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف ، الجزائر ، 

 ، مذكرة ماجيستير،عن جنحة تبييض الأموال ئية للبنكالمسؤولية الجزا ،قدور علي -12

  . 2013/ 2012الجزائر،  تيزي وزو، ،جامعة مولود معمري

  النصوص القانونية 

  :الإتفاقيات / أ
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غير المشروع  الاتجارالمتعلقة بمكافحة  ،1988ديسمبر 19الصادرة في َ  إتفاقية فيينا، -1

  .و المؤثرات العقلية  المخدراتفي 

  :الدساتير/ب

 ديسمبر 7المؤرخ في ، 1996 لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -1

  2016المتمم إلى غاية المعدل و  ، 1996ديسمبر 8لمؤرخة في ا، 76ع  ،ج ر  1996

مارس  7المؤرخة في  ،14ع ،ج ر،  2016مارس  6المؤرخ في  16/01بالقانون 

2016.  

  :  نصوص القانونيةال/ ج 

ع ، ج ر، المتضمن قانون الجمارك1997يوليو  21المؤرخ في  79/07رقم قانون  -1

 بموجب القانون ،2017المتمم إلى غاية المعدل و  ،1979يوليو  24مؤرخة في ال، 30

  .2017فيفري  19المؤرخة في  11ع  ،ج ر، 2017فيفري  16المؤرخ في  07/ 17

 24ع  ،ج ر ، قانون الأسرةالمتضمن  1984يونيو  9المؤرخ في  11/ 84قانون رقم  -2

المؤرخ  02/ 05بالأمر  2005المتمم إلى غاية المعدل و  1984يونيو  12مؤرخة في ال

  .2005فيفري  27مؤرخة في  15ع  ،ج ر ،2005فيفري  27في 

لمتضمن قانون المالية لسنة ا، 2001ديسمبر  22المؤرخ في  21/ 01انون رقم ق -3

  . المتمم المعدل و   2001ديسمبر   23المؤرخة  ، 79ع  ،ج ر، 2002

 ،المتضمن تعديل قانون العقوبات ، 2004نوفمبر  10المؤرخ في  ،04/15قانون رقم  - 4 

     . 2004نوفمبر  10المؤرخة في  ،71ع  ،ج ر

علق بالوقاية من تبييض الأموال المت 2005فيفري   6في   المؤرخ  01/ 05قانون  -5

المعدل  ، 2005فيفري  9المؤرخة في   ،11ع  ،رج  ،مكافحتهماوتمويل الإرهاب و 
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ع  ،ج ر ،2015  فيفري  15المؤرخ في  ، 15/06بالقانون  2015إلى غاية المتمم و 

    .  2015فيفري  16المؤرخة في ، 8

 ،مكافحتهبالوقاية من الفساد و  المتعلق ،2006فيفري  20المؤرخ في ، 06/01 قانون - 6 

  . 2006 مارس 8المؤرخة في  ،14ع  ،ج ر

، المتضمن تعديل قانون العقوبات  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23قانون _7

  . 2006ديسمبر  24، المؤرخة في 84الجزائري ،ج ر ، ع 

 ،48 ع ،ج ر  ،المتضمن ق إ ج ج  ،1966يونيو  8في  المؤرخ 66/155لأمر ا - 8 

، 07/ 17بالقانون  2017المتمم إلى غاية المعدل و ، 1966يونيو  10 المؤرخة في

   . 2017مارس   29المؤرخة في  ، 20ع  ،ج ر  ،2017مارس  27 المؤرخ في

، 49ع  ،ج ر ،المتضمن قانون العقوبات 1966 يونيو 8المؤرخ في  66/156الأمر  -9

، 16/02 بموجب قانون 2016لمتمم إلى غاية االمعدل و ، 1966يونيو  11مؤرخة في ال

  .2016يونيو  22المؤرخة في  ،37ع  ،ج ر، 2016يونيو  19المؤرخ في 

ج  ،المتضمن القانون المدني الجزائري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75الأمر  -10

بالقانون  2007المتمم إلى غاية المعدل و  1978 تمبرسب 30المؤرخة في  ،78ع  ،ر

  .2007ماي  14المؤرخة في  ،51ع  ،ج ر ،2007ماي  13المؤرخ في  05/ 07

 ،48ع  ،ج ر ،المتعلق بالمنافسة 2003جويلية  19المؤرخ في  03/ 03الأمر  -11

 05/ 10بالقانون  2010المتمم إلى غاية المعدل و  ، 2003جويلية  20ؤرخة في الم

  .2010غشت  18المؤرخة في  ،46ع  ،ج ر ،2010غشت  15المؤرخ في 
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، 52ع  ،ج ر ،قرضالالمتعلق بالنقد و  2003غشت  26في المؤرخ  11/ 03الأمر  -12

 10/ 17بالقانون  2017المتمم إلى غاية المعدل و  2003غشت  27المؤرخة في 

  .2017أكتوبر  12المؤرخة في  ،57ع  ،ج ر ،2017أكتوبر  11المؤرخ في 

 ةالمتضمن القانون الأساسي للوظيف 2006جويلية  15المؤرخ في  03/ 06الأمر  -13

  .2006جويلية  16المؤرخة في  ،46ع  ،ج ر ،ةالعمومي

  :المراسيم /د

 ،المتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993ماي  23المؤرخ في 10 / 93المرسوم التشريعي  -1

بالقانون   2003المتمم إلى غاية المعدل و  ، 1993ماي  23المؤرخة في  ،34ع  ،ج ر

 2003فيفري 19المؤرخة في  ،11ع  ،ج ر ،2003فيفري  17المؤرخ في  03/04رقم 

.  

المتعلق بإختصاصات المفتشية  1992فيفري 22المؤرخ في  78/ 92المرسوم التنفيذي  -2

  . 1992 فيفري 26المؤرخة في  ،15 ع ، ،ج ر ،العامة للمالية

المتضمن شكل الإخطار  2006جانفي 9المؤرخ في  05/ 06المرسوم التنفيذي   -3

   . 2006جانفي    15المؤرخة في  ،2ع  ،ج ر ،بالشبهة

المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي و تنظيمها  08/275المرسوم التنفيذي -4

المعدل   2008سبتمبر 7المؤرخة في  ، 50 ،ع  ،ج ر ، 2008سبتمبر 6المؤرخ في 

 23 ،ع  ،ج ر ، 2002أفريل   7المؤرخ في  02/127والمتمم للمرسوم التنفيذي 

  .   2002أفريل    7المؤرخة في 
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المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب ان تتم  10/181المرسوم التنفيذي _ 5

،ج ر  2010جويلية  13بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية ،المؤرخ في 

  . 2010جويلية  14المؤرخة في  47 ، ،ع

  :الأنظمة و التعليمات /و

تبييض  بالوقاية منالمتعلق  ،2005ديسمبر   15المؤرخ في  ، 05/05النظام رقم -1

  . 2005 أفريل  23المؤرخة في  ،26ع  ،ج ر  ،مكافحتهماالأموال وتمويل الإرهاب و 

المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار   2008جانفي  20المؤرخ في  08/01النظام رقم  -2

  2008يونيو  22المؤرخة في  33 ، ع ،ج ر ، شيكات بدون رصيد و مكافحتهما

المؤرخة  8ج ر ع  2011أكتوبر  19المؤرخ في  11/07المعدل و المتمم بالنظام رقم 

  .2012فيفري  15 في

المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال   2012نوفمبر  28المؤرخ في 03/ 12النظام رقم  -3

  . 2013فيفري   27المؤرخة في  12 ، ع ،ج ر ، و تمويل الإرهاب

بتحديد كيفيات تطبيق النظام  المتعلقة 2011مارس  9المؤرخة في  01/ 11التعليمة  -4

 ، المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد ومكافحتها  01/ 08 رقم

  .   2011،النشرة الداخلية لبنك الجزائر 

  

 باللغة الأجنبية / ثـــانيا 

Les ouvrages : 

_1 Ahmed Henni ,essai sur l’économie parallèle en Algérie ENAG, 
Alger ،1992 ,p 10 . 

2- Joél Aullier ,macro économie ouverte ,édition , paris,1994 , p 10 .   
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3- Jérome Lasserre capade ville, le secret bancaire approches nationale 
et internationale ,revue banque cinq édition ,France ,2013. 

4 –Med ghernaout ,crise financiers et faillites des banques algerienne ,   
premier édition , G A L  ( Grande Alger livre  )   

Les instructions : 

1- instruction 93/DG19 septembre 2007 ,portant modalités pratiques 
de mise en œuvre de dispositif de prévention et de lutte contre le 
blanchiment d’ argent  et le financement du terrorisme banque 
extérieur  D ALGERIE . 

  :الأنترنيت 

لعمليات المشبوهة بين إبلاغ البنوك عن ا الوفا محمد إبراهيم أبو الوفا إبراهيم ،أبو _  1

 دليل الإلكتروني للقانون العربي ، اللقانون المقارن والفقه الإسلاميالمسؤولية في او  الالتزام

 www .arab law info .com 

_2 http : //  www.un.org / ar/  document /udhr . 

_3 www .fatf-gafi .org .com. 
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  :لفهرسا

  الصفحة        العنوان                                                                  

  01ص............................................................................مقدمة

   06ص..................................لسرية المصرفية و تبييض الأموالا :الفصل الأول

    07ص...................................................السرية المصرفية :المبحث الأول

    07ص............................................مفهوم السرية المصرفية: المطلب الأول

 07ص..............................................تعريف السرية المصرفية: الفرع الأول

   07ص.........................................................................لغة: أولا 

  07ص..................................................................اصطلاحا :ثانيا 

  08ص...........................................الطبيعة القانونية للسرية المصرفية :ثالثا 

   11ص.......................................نطاق الالتزام بالسرية المصرفية :لثانيالفرع ا

  11ص...........................................النطاق الموضوعي للسر المصرفي :أولا

  13ص............................................النطاق الشخصي للسر المصرفي :ثانيا

  16ص..............................................النطاق الزماني للسر المصرفي: ثالثا

  17ص..........................الاعتبارات التي تقوم عليها السرية المصرفية: الفرع الثالث

  17ص....................................................حماية المصلحة الخاصة: أولا

  18ص.........................................................حماية مصالح البنك: ثانيا

  18ص......................................................حماية المصلحة العامة: ثالثا

الاستثناءات الواردة على مبدأ السرية المصرفية و الآثار             : المطلب الثاني

  20ص...........................................................رتبة عن الإخلال بهالمت

  20ص..........................................حالات رفع السرية المصرفية: الفرع الأول

   20ص..........................حالات رفع السرية المصرفية المقررة للمصلحة العامة: أولا

  23ص.......................حالات رفع السرية المصرفية المقررة للمصلحة الخاصة :ثانيا
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   25ص..........المسؤولية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الالتزام بالسر المصرفي: الفرع الثاني

   25ص..........المسؤولية الجزائية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الالتزام بالسر المصرفي: أولا

  29ص..........المسؤولية المدنية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الالتزام بالسر المصرفي :ثانيا

  33ص.........المسؤولية التأديبية المترتبة عن الإخلال بمبدأ الالتزام بالسر المصرفي: ثالثا

  35ص.............................................جريمة تبييض الأموال: المبحث الثاني

  35ص.......................................مفهوم جريمة تبييض الأموال: طلب الأولالم

  36ص.........................................تعريف جريمة تبييض الأموال: الفرع الأول

  36ص.......................................التعريف الفقهي لجريمة تبييض الأموال: أولا

  36ص....................................عريف التشريعي لجريمة تبييض الأموالالت: ثانيا

   38ص.........................................مراحل جريمة تبييض الأموال :الفرع الثاني

  38ص....................................................................التوظيف: أولا

  38ص............................................)...............التمويه(يع التجم: ثانيا

  39ص.................................)..........................التطهير( الدمج  :ثالثا

  39ص................أركان جريمة تبييض الأموال و الجزاءات المقررة لها: المطلب الثاني

  39ص..........................................أركان جريمة تبييض الأموال :الفرع الأول

  39ص..............................................................الركن المفترض: أولا

  40ص...............................................................الركن المادي: ثانيا

   43ص...............................................................المعنويالركن : ثالثا

  44ص...........................................الأموالقمع جريمة تبييض : الفرع الثاني

  44ص.......................................العقوبات المقررة لجريمة تبييض الأموال: أولا

  46ص.......................................ءات متابعة جريمة تبييض الأموالإجرا: ثانيا

  48ص.............................................................خلاصة الفصل الأول

  49ص..المتناقضة بين السرية المصرفية ومكافحة تبييض الأموالالعلاقة : انيــــصل الثــــــالف
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  50ص...........السرية المصرفية عقبة أمام مكافحة جريمة تبييض الأموال: المبحث الأول

  50ص............................التشدد في تطبيق مبدأ السرية المصرفية: المطلب الأول

  50ص.........................................الاحتجاج بالسرية المصرفية: الفرع الأول 

  53ص..................................المصرفية و الفراغ التشريعي السرية: الفرع الثاني 

  55ص....إخلال البنك بالالتزامات المتعلقة بمكافحة جريمة تبييض الأموال: الثانيالمطلب 

  56ص...................................................قيام مسؤولية البنك: الفرع الأول

  58ص...................................................لية البنكدفع مسؤو : الثانيالفرع 

  59ص......التوفيق بين السرية المصرفية و مكافحة جريمة تبييض الأموال: المبحث الثاني

  59ص....................................الالتزام بتوخي الحيطة و الحذر: المطلب الأول

  60ص.....................................لتعرف على عملائهالتزام البنك با: الفرع الأول

  62ص...................................................بالنسبة للشخص الطبيعي: أولا 
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